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 ممخص البحث
 جمعنا ، حيث دلالة الاقتران وتطبيقاتيا الفقيية موضوع دراسة الرسالة ىذه تتناول

 . الفقيي والتطبيق النظري الـتأصيل فييا بين
 في لاقترانيما الحكم في بشيء شيء الحاق بشيء شيء الحاق ىي الاقتران دلالة

 المفظ
 ولقد،  العطف قران ومفيوم والاقتران والقران كالقرائن مسميات عدة الاقتران ولدلالة

 الفقو أصول أبواب بين الاقتران لدلالة المناسب المكان في العمماء اختمف
 جواز عدم إلى الجميور فذىب الاقتران دلالة حجية في العمماء اختمفولقد 

  التفصيل إلى البعض وذىب جوازىا إلى بعضيم وذىب الاقتران بدلالة الاستدلال
 عطف و تامة عمى تامة جممة وعطف مفرد عمى مفرد عطف أنواع الاقتران ولدلالة
 تامة عمى ناقصة جممة

ٺ چ تعالى كقولو الأحكام عمى تأثير الاقتران دلالة بحجية القول عمى يترتبو 

 واجبة غير الزكاة كانت فإذا چ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 حديث أيضا ذلك ومثال الخيل في واجبة غير كذلك فيي والحمير البغال في
 مس السواك كان فإذا( الط يبَ  تَمَس   وَأَنْ  وَالس وَاكُ، مُحْتَمِمٍ، كُل   عَمَى الْجُمُعَةِ  غُسْلُ )

 الغسل فكذلك واجب غير الطيب
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Research Summary 

This thesis deals with the study of the significance of 

conjugation and its jurisprudential applications 

The connotation of conjugation is the attachment of something 

in judgment to their conjunction in the pronunciation 

And the significance of the combination of several names such 

as evidence and Koran and conjugation and the concept of the 

marriage of kindness. 

The scholars differed in the appropriate place to indicate the 

association between the chapters of the fundamentals of 

jurisprudence 

The scholars differed as to the authority of the meaning of 

conjugation, so the public went to the point that it is not 

permissible to infer in terms of conjugation 

And the significance of the conjugation of single sympathies on 

a single and a complete sentence and a complete sentence 

It follows that the validity of the meaning of conjugation has an 

effect on the rulings as the Almighty says   ) Horses, mules and 

donkeys to breed  ( If zakaah is not obligatory on mules and 

donkeys, it is also not obligatory in horss  () (Washing the 

Friday on all the oppressed, and siwaak, and touch the good) 

If the siwaak and touching the good is not obligatory, so is the 

ghusl 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 إىداء
 إلى والدي الكريمين 

 إلى أىمي وأقربائي

 إلى رفقائي وزملائي

 إلى أساتذتي ومعميمي

 سببا في نجاحيإلى من كل كان 

 فجزاىم الله كل خير ووفقيم إلى مايحبونو

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 مناوعمّ  م،الإسلا إلى ىدانا ،والكرم والجود والفضل الإحسان وصاحب ،عمالنّ  وليّ  لله الحمد
 لما توفيقو ولولا، العممي البحث ىذا إنجاز إلى قناووفّ  ،للأنام أخرجت أمةٍ  خير من وجعمنا ،القرآن
 مويتقبّ  وأن ،الكرام أساتذنا لدى ورعاية تقدير موضع يكون أن نرجو الذي الوجو ىذا عمى انتيى

 ..من عمّم الناس الخير  عمى لاة والسلامثم الصّ  .بنون ولا مال ينفع لا يوم لنا ويدّخره امنّ 

 أمّا بعد..نا محمدنبيّ  

 رواه أحمد )لَا ياشْكُرُ المَّوا مانْ لَا ياشْكُرُ النَّاسا قال 

إنو ليشرفنا أن نتقدم بكممة شكر متواضعة لقسم العموم لأصحابو  والمعروف لأىمو، بالجميل فاعترافًا  
مة في رئيسيا، وأعضاء ىيئة تدريسيا الموقرين عمى ما يبذلونو من جيد في خدمة الاسلامية ممثّ 

تمام ىذا العمل، موا لنا العون والمساعدة المسيرة العممية الشرعية ، و الذين قدّ  لاستكمال الدراسة وا 
فجزاىم الله  ولكل من أسدى لنا نصيحة أو توجييا أو إرشادا، فكان لنا الشرف في ذلك والنفع العميم،

رشاداتيم القيّ  جميعا كلّ   مة .خير ونفع بعموميم وا 

 ين.يوم الدّ  د وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو واقتفى أثره الىم عمى نبيّنا محمّ ى الله وسمّ وصمّ 
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 مقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
ييده الله فلا مضل لو ومن يضمل فلا ىادي لو وأشيد أن لا إلو إلّا الله وحده لا شريك 

  .لم يكن لو كفؤا أحدو  ،ولا سمي لو ليس كمثمو شيء ،ولا شيء مثمو ،لو

و المجتبى إمام الاتقياء وخاتم الأنبياء ونبي   ،و المصطفىوأشيد أن محمدا عبده ورسولُ 
وبشرى لمعالمين واطمئنانا لممؤمنين ييدي الى الحق  اً أنزل الله عميو الفرقان ىدى ونور 

واقترانات بديعة  سور متعانقة،و  اىرةبأفضل بيان وأتم معان من ألفاظ دقيقة وآيات ب
لا يشبع منيا العمماء، ولا يمميا الأتقياء  ، آياتالفحول تعجز أالعقول و  تبير  مترابطة،

 عمى كثرة الرّدّ. 

ىو الفائز  العموم الشرعية أفضل العموم وطالبيا أفضل الطالبين ومبتغيياوبعد: فإن 
بسعادة الدارين ولا أدل عمى ذلك من قولو صمى الله عميو وسمم ) من يرد الله بو خيرا 

صمى الله  رسولو وسنة االله لكتاب الخادمة العموم أشرف من إن يفقيو في الدين ( ، و
 وجو عمى الفقيية الأحكام استنباط يتوصل بو إلى الأصول الذي عميو وسمم عمم

الفقو الذي ىو تطبيق عممي لعمم الأصول ، ولقد ارتأينا أن يكون  وكذلك عمم صحيح،
 بحثنا في موضوع أصولي فقيي وىو دلالة الاقتران وتطبيقاتيا الفقيية

                                                                                                  :                                                                                                 في الموضوع أىميّة وتتمثّل أىميـــــــــــــــــــــــة الموضوع:
 قترانغيرىم بدلالة الالغويين و / اىتمام العمماء من أصوليين وفقياء و 1

 جزئياتيا في والنظر المسائل تقميب عمى الباحث اعتياد/ 2

التأمّل في عبارات النّصوص، ودلالات كلّ عنصر فييا، ن ممكة يتكو رغبة في / 3
 وامتلاك آليات الاستنباط، والانتباه إلى دلالات السياق وما إلى ذلك...
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مرتبطة بكتاب الله تعالى وبحديث رسول الله صمى الله عميو وسمم فيما  / كونيا4
 وفقيا.

 أسباب اختيار الموضوع:
ويتمثل سبب اختيارنا الموضوع في أننا بحثنا عن موضوع نستفيد من خلال البحث فيو 

وىو مبحث ويكون في نفس الوقت رسالة تخرج ، فمن الله عمينا بيذا الموضوع المفيد ، 
 ميم من مباحث عمم أصول الفقو 

 أن وفقنا ليذا الموضوعلحمد والمنة فممو ا
 البحثأىـــــــــــــــداف 

 تتمثل أىداف الموضوع فيما يمي :

 ن أن سياق النصوص وعطف الكلام فيو حكمة بالغةا/ بي1

  في قوة استخراج الأحكام الشرعية / ظيور منزلة العمماء2

 الـــــــــــــــدراسات السابقة:
 وجدنا دراستين تناولت ىذا الموضوع وىي

/ رسالة بعنوان دلالة الاقتران عند الاصوليين دراسة أصولية تحميمية تطبيقية لمباحث 1
-أفمح بن محمد الخميمي وىي رسالة ماجستير، قدمت في الجامعة الإسلامية العالمية 

م، وقـــد كانت ىذه الدراسة 2006ماليزيا، عام  -الإنسانيةكمية معارف الوحي والعموم 
متخصصة في بيــــان دلالة الاقتران، وحجيتيـــــا وأنواعيا، وذكر تطبيقات فقيية ليا ، 

 ى ىذه الرسالة .عم قفولم ن
/ رسالة بعنوان دلالة الاقتران وموقف ابن حزم منيا لأحمد عيسى يوسف عيسى 2

رس الاقتران عند الاصوليين وحجيتيا ثم في المبحث الثاني دتناولت الدراسة دلالة 
 وقد وقفنا عمييا .موقف ابن حزم منيا والمناقشة 
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 ومن البحوث التي وقفنا عمييا في بحثنا وىي : 
/ بحث بعنوان: "دلالةُ الاقْتِرَانِ ووجوُ الاحْتِجَاجِ بِيَا عند الُأصولِيينَ". لمباحث أبو 1

. وىذه الدراسة عنيت بدراسة دلالة الاقتران، وأراء الفقياء عاصم البركاتي المصري
فييا، وأنواعيا عالجت جانبا من جوانب دلالة الاقتران، وقـــد عالجت بيــــان دلالة 

 الاقتران، وحجيتيـــــا وأنواعيا، وذكر تطبيقات فقيية ليا .
قان في مجمة / بحث بعنوان: "الاقتران حقيقتو وحجيتو" لمباحث أكرم محمد أوزي2

(، حيث تناولت الدِّراسة مفيوم الاقتران وأراء الفقياء 148الجامعة الإسلامية، العدد )
 بتوسع، وذكرت بعض التطبيقات الفقيية.

/ بحث بعنوان: دلالة الاقتران و أثرىا عمى الفروع الفقيية لعمر بمكحمة وقـــد تناول 3
 ذكر تطبيقات فقيية ليا .ـــا ، و البحث مفيوم دلالة الاقتران، وحجيتيــ

 المنيج العممي المتبع:
المنيج الذي سمكناه في رسالتنا ىو المنيج الاستقرائي الذي يظير من خلال جمع 
النصوص الشرعية التي ليا علاقة بموضوع البحث، واستقراء أقوال العمماء في دلالة 

 الاقتران وحجيتيا .
من خلال محاولة معرفة المعاني وتبيينيا وتوضيحيا  وكذلك المنيج التحميمي والتقابمي

 ص في أعماقيا والغو 
 صعوبات البحث:

 / نقص المصادر التي تناولت ىذا موضوع بشكل مفرد1
 / عدم توفر المادة العممية في بعض الجزئيات2
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 إشكالية الموضوع:
نكرون دلالة الاقتران؟ ىي الأسباب التي جعمت الجميور يوما ؟فما ىي دلالة الاقتران 

وىل ليا اسم واحد واذا كان العمماء اختمفوا في موضعيا بين ابواب أصول الفقو فما 
 ؟ وماىو وجو المناسبة وماىو تاثيرىا عمى الفروع الفقيية ؟ىو وجو الحاقيا بذلك الباب

 خطة البحث

  التمييديالفصل 

 المبحث الأول : التعريف المقبي لدلالة الاقتران     

 المطمب الأول : تعريف الدلالة                  

 المطمب الثاني : تعريف الاقتران                 

 المطمب الثالث : التعريف المقبي لدلالة الاقتران          

 المبحث الثاني: مصطمحات أخرى لدلالة الاقتران       

 موضع دلالة الاقتران بين أبواب أصول الفقو        المبحث الثالث :    

 : دلالة الاقتران عند الأصوليين الأولالفصل 

 المبحث الأول : حجية دلالة الاقتران      

 ن وادلتيمو المطمب الأول : القائم          

 ن وادلتيمو المطمب الثاني : المانع          

 وادلتيم   ونمفصم: ال المطمب الثالث          

 ثاني : واو العطف واستعمالاتيا. المبحث ال    

 المطمب الاول : معاني الواو           
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 المطمب الثاني : معنى واو العطف             

 ث الثالث : أنواع دلالة الاقترانالمبح    

 عطف مفرد عمى مفردالمطمب الأول :             

 جممة تامة عمى تامةعطف المطمب الثاني :             

 عطف جممة ناقصة عمى تامةالمطمب الثالث :             

 : الفروع الفقيية المترتبة عمى الاختلاف في دلالة الاقتران  نيالفصل الثا

 يةالقرآنفي النصوص المبحث الأول :        

 حديثيةالفي النصوص المبحث الثاني :        

 المنيجية

 منيجنا يكون أن عمى حرصنا فقد ومباحثو فصولو إلى البحث قسمنا أن بعد
 : يمي كما البحث؛ في

 .أرقاميا وبيان سورىا إلى الآيات عزو -1

 .الأصمية مصادرىا من والآثار الأحاديث تخريج -2

 عميو عثرنا التي الفقياء أقوال ذكرنا -3

 طمحاتشرح المص -4

 ترجمة للؤعلام المغمورين -5
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 التمييدي الفصل

 الاقتران لدلالة المقبي التعريف:  الأول المبحث     

         الدلالة تعريف:  الأول المطمب          

        الاقتران تعريف:  الثاني المطمب          

 الاقتران لدلالة المقبي التعريف:  الثالث المطمب          

   الاقتران لدلالة أخرى مصطمحات: الثاني المبحث     

        الفقو أصول أبواب بين الاقتران دلالة موضع:  الثالث المبحث    
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 تمييد
ىو المرشد، وفي الاصطلاح: ىو الذي يمزم من العمم بو العمم  ولغة الدليلالدلالة من 
يَقْرُنَ الشَّارِع واصطلاحا ىي أن  والاقتران من قرن وىو الجمع والمصاحبة بشيء آخر
الحاق  أما التعريف المقبي لدلالة الاقتران فيو الحاق شيء بشيء لَفْظًابَيْنَ شَيْئَيْنِ 

 شيء بشيء في الحكم لاقترانيما في المفظ

  كالقرائن والقران والاقتران ومفيوم قران العطفولدلالة الاقتران عدة مسميات 

 تحت يدخميا من ومنيم القياس باب تحت يذكرىا من ولقد أدرج عمماء الأصول فمنيم
 العموم باب تحت يدخميا من ومنيم العطف واو تحت يدخميا من ومن المفاىيم ببا

 الفاسدة الوجوه باب تحت يدخميا من ومنيم المخصصات باب تحت يدخميا من ومنيم
 باب تحت يدخميا من ومنيم الامر باب تحت يدخميا من ومنيم بالنص الاستدلال من

  فييا المختمف الادلة
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 التمييدي الفصل

 حقيقة دلالة الاقترانالأول المبحث 

 المطمب الأول : تعريف الدلالة

 لغةأولا : 

لكل معنى بما  وورد ليذا المفظ عدة معان واستشيدإن أصل لفظ دليل ىو دلّ أو دلل 
 : المعاني التي جاءت في معنى الدلالة لذلك يمكن إعطاء، يؤيد ويقوي ذلك 

مُ أَصْلَانِ: أَحَدُىُمَا إِبَانَةُ الشَّيْءِ الإمام قال :  يور/ الإبانة والظ1 ابن فارس )الدَّالُ وَاللاَّ
 بِأَمَارَةٍ تَتَعَمَّمُيَا، وَالْآخَرُ اضْطِرَابٌ فِي الشَّيْءِ.

لُ قَوْلُيُمْ: دَلَمْتُ فُلَانًا عَمَى الطَّرِيقِ. وَالدَّلِيلُ: الْأَمَارَةُ فِي الشَّيْءِ. وَىُوَ بَ  يِّنُ الدَّلَالَةِ فَالْأَوَّ
 1وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُيُمْ: تَدَلْدَلَ الشَّيْءُ، إِذَا اضْطَرَبَ( وَالدِّلَالَةِ.

ابن منظور )ودَل  المرأَةِ ودَلالُيا: تَدَل ميا الإمام قال :  / حسن الحديث والشكل والييئة2
وتَشَك ل، كأَنيا تُخَالِفُوُ وَلَيْسَ بِيَا  2فِي تَغَن جعَمَى زَوْجِيَا، وَذَلِكَ أَن تُرِيو جَراءةً عَمَيْوِ 

 تَدِل  بِوِ. ة ذَاتٍ دَلٍّ أَي شَكْل شِكْلخِلاف، وَقَدْ تَدَلَّمت عَمَيْوِ. وامرأَ 

عَنْ سَعْدٍ أَنو قَالَ: بَيْنا أَنا أَطوف بِالْبَيْتِ إِذ رأَيت امرأَة أَعجبني دَل يا، فأَردت أَن  وَرُوِيَ  
؛ قَالَ ابْنُ  عْرِفياأَسأَل عَنْيَا فخِفْت أَن تَكُونَ مَشْغُولةً، وَلَا يَضُر ك جَمالُ امرأَة لَا تَ 

 1.( الَأثير: دَل يا حُسْنُ ىَيْئَتِيَا، وَقِيلَ حُسْنُ حَدِيثِيَا

                                                           
 -الفكر  دار -ىارون  محمد السلام عبد تح - 2/260 - معجم مقاييس المغة - ابن فارس 1

 .م1979 - ىـ1399
مغناج  وَجَارِيَة تغنجا وتغنجت غنجا الْجَارِيَة غنجت والتدلل التكسر: الغنج -قال الأزدي ) غنج  2

م 1987 - 1ط -بيروت  – لمملايين العمم دار -بعمبكي  منير رمزي المغة تح جميرة -( الأزدي
- 1/487 
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ابن منظور )وىو واليَدْي والسمْت عِبَارَةٌ عَنِ الْحَالَةُ  الإمام قال: / السمت واليدي 3
 2الَّتِي يَكُونُ عَمَيْيَا الِإنسان مِنَ السَّكينة وَالْوَقَارِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ وَالطَّرِيقَةِ( 

ابن منظور ) ودَلَّو عَمَى الشَّيْءِ يَدُل و دَلاا الإمام قال :  التسديداليدي والإرشاد و / 4
: سدَّده إِليو، ودَلَمْتو فانْدَلَّ (  3ودَلالةً فانْدَلَّ

فْتُوُ، ودَلَمْتُ بِوِ الإمام قال  : / المعرفة بالشيء5 ابن منظور )ودَلَمْت بِيَذَا الطَّرِيقِ: عَرَّ
 4أَدُل  دَلالة، وأَدْلَمت بِالطَّرِيقِ إِدْلالًا (

يُدِل  عَمَى  5يُدِل  عَمَى أَقرانو كَالْبَازِي ابن منظور )وَفُلَانٌ الإمام قال :  / الثقة بالشيء6
  6صَيْدِهِ. وَىُوَ يُدِل  بِفُلَانٍ أَي يَثِق بِوِ (

يُقَال ىِيَ تَدِلّ عَمَيْوِ، أَي تجترىءُ عَمَيْوِ، يُقَال: مَا دَلَّك عميَّ أَي مَا جَرَّأك : َ  / الجرأة8
، وأَنشدَ:  عميَّ

 لِعَيْدِكَ لَا غُمْرٌ ولستُ بِفانِي   فإننيفَإِن تَكُ مَدْلولًا عميّ 

 أَرَادَ، فَإِن جَرَّأَكَ عَمَيَّ حِمْمِي فإنّي لَا أُقِر  بالظ مْم.

 وَقَالَ قيس بنُ زُىَيْر:

 وَقد يُسْتَجيَلُ الرجلُ الحَميمُ    أظُن  الحِمْمَ دَلَّ عميَّ قومِي

                                                                                                                                                                          
 ىـ 1414 - 3ط -بيروت  – صادر دار:  11/247-لسان العرب  - ابن منظور 1
 11/246- المصدر نفسو 2
 11/248- المصدر نفسو 3
 11/249- المصدر نفسو 4
غِيرَة الصقور من جنس الْبَازِي) الوسيط المعجم في جاء 5  أَجْنِحَتيَا تميل الحجم المتوسطة أَو الصَّ

 العربية المغة مجمع( والبيدق الباشق أَنْوَاعو وَمن الطول إِلَى وأذنابيا أرجميا وتميل الْقصر إِلَى
   1/55 - الدعوة دار - الوسيط المعجم - بالقاىرة

 11/248 - مصدر سابق -لسان العرب  - ابن منظور 6



 

11 

 1جَرَّأَىمقَالَ مُحَمَّد بنُ حبيب: دَلَّ عميّ قومِي، أَي 

 2)ودَلَّ يَدِلّ إِذا مَنَّ بعَطائو، والأدَل  المَنّان بعَمَمو(الأزىري الإمام : قال  / المّن9

 اصطلاحاثانيا : 

 عرفت الدلالة اصطلاحا بعدة تعريفات نذكر منيا :

الزركشي إلى أن الدلالة ىي ) كَوْنُ المَّفْظِ بِحَيْثُ إذَا أُطْمِقَ فَيِمَ مِنْوُ الْمَعْنَى  الإمام ذىب
 3مَنْ كَانَ عَالِمًا بِوَضْعِوِ لَوُ(

) يجوز في الدلالة فتح الدال وكسرىا وحكي الضم : العسقلاني ابن حجرالإمام قال و 
أن حكم الشيء الخاص الذي لم  والفتح أعمى والمراد بيا في عرف الشرع الإرشاد إلى

 4يرد فيو نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم فيذا معنى الدلالة(

: )وَفِي الِاصْطِلَاح: الدَّلالَةُ: كونُ المَّفظِ متَى أُطْمِقَ أَو  5المرتضى الزبيديالإمام قال و 
أُحِسَّ فُيِم مِنْوُ مَعْنَاهُ لمعِمْم بوَضْعِو. وَىِي مُنْقَسِمة إِلَى المُطابَقة والتَّضم ن والالتِزام، لأنّ 

                                                           
 بيروت - العربي التراث إحياء دار -مرعب  عوض تح محمد -تيذيب المغة  -لأزىري ا 1
 14/74 -م 2001 - 1ط
 14/48 - المصدر نفسو 2
 -م 1994 - ىـ1414 - 1ط -الكتبي  دار -لبحر المحيط في أصول الفقو ا - الزركشي 3
2/268 
 رقم -1379 بيروت، - المعرفة دار -فتح الباري شرح صحيح البخاري -ابن حجر العسقلاني  4

 محب: طبعو عمى وأشرف وصححو بإخراجو قام -الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثو وأبوابو كتبو
  13/331 -الخطيب  الدين

بِيدِي  جاء في الأعلام )مُرْتَضى 5  بن محمد (م 1790 - 1732=  ىـ 1205 - 1145)الزَّ
 المغةفي  إمام: بمرتضى الممقب الفيض، أبو الزبيدي، الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد

 في) باليند ومولده( العراق في) واسط من أصمو. المصنفين كبار من والأنساب، والرجال والحديث
 من. مصر في بالطاعون بمصر وتوفي وأقام الحجاز، إلى رحل( باليمن) زبيد في ومنشأه( بمجرام
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ى جُزئِو بالتَّضم ن، إِن المفظَ الدالَّ بالوَضْعِ يَدُل  عمى تَمام مَا وُضِع لَوُ بالمُطابَقة، وعمَ 
يدل  عمى تَمامِ الالتِزام، كالإنسان: فَإِنَّوُ كَانَ لَوُ جزءٌ، وعمَى مَا يُلازِمو فِي الذِّىن ب

 1الْحَيَوَان الناطقِ، بالمطابَقةِ، وعَمى أحدِىما بالتَّضم ن، وعَمى قابِلِ العِمْم بالالتِزام(

ىو المرشد، وما بو الإرشاد، وفي الاصطلاح:  الجرجاني )الدليل: في المغةالإمام قال و 
 2ىو الذي يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر.(

لُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيوِ إِلَى مَطْمُوبٍ الشوكاني الإمام وقال  )وَالدَّلِيلُ مَا يُمْكِنُ التَّوَص 
).  3خَبَرِيٍّ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

تحاف القاموس شرح في العروس تاج كتبو  الجواىر وعقود الستة الكتب وأسانيد المتقين السادة وا 
 لمملايين العمم دار -الأعلام  –( الزركمي وغير ذلك كثير حنيفة أبي الإمام مذىب أدلة في المنيفة
 بتصرف - 7/70 –م  2002 مايو/  أيار - 15ط 

اليداية  دار -المحققين  من مجموعة - القاموستاج العروس من جواىر  -لمرتضى الزَّبيدي ا 1
- 28/498 
 الكتب دار  -الناشر بإشراف العمماء من جماعة وصححو ضبطو - لتعريفاتا –الجرجاني  2

 1/104 -م1983- ىـ1403 - 1ط -لبنان  – بيروت العممية
 دار  - عزو أحمد الشيخ تح - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول -لشوكاني ا 3

 1/22 -م 1999 - ىـ1419  - 1ط -العربي  الكتاب
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 تعريف الاقتران :الثاني  المطمب

 لغةأولا : 

 وليذا الفعل عدة معان في المغة :قرن أصل كممة الاقتران مأخوذة من الفعل 

ابن منظور )وقارَنَ الشيءُ الشيءَ مُقارَنة وقِراناً: اقْتَرَن بِوِ الإمام قال : / المصاحبة 1
  1.(هِ وقارَنْتُو قِراناً: صاحَبْتووصاحَبَو. واقْتَرَن الشيءُ بِغَيْرِ 

 2.(نْتُ الشيءَ بالشيءِ: وَصَمْتُوُ ابن منظور )وقَرَ الإمام قال  :/ الصمة 2

الجوىري )وقَرَنْتُ البعيرين أقْرُنُيُما قَرْناً، إذا جمعتَيما في حَبلٍ الإمام الجمع : قال  /3
 3واحدٍ، وذلك الحبل يسمى القران.(

أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، ) الْقَافُ وَالرَّاءُ وَالن ونُ القزويني الإمام النتئ بقوة وشدة : قال   /4
 5بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ.( 4أَحَدُىُمَا يَدُل  عَمَى جَمْعِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، وَالْآخَرُ شَيْءٌ يَنْتَأ

) وأقْرَنَ لو، أي أطاقو وقوِيَ عميو. قال الله الجوىري الإمام : قال أطاقو وقوي عميو  /5

7، أي مطيقين.( 6چ چ چ چ ڇچتعالى: 
 

 

                                                           
 13/336 -مصدر سابق  –لسان العرب  - ابن منظور 1
 13/336 - المصدر نفسو 2
 لمملايين العمم دار -عطار  الغفور عبد أحمد -الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  -الجوىري  3
 6/2181 -م  1987 -  ىـ 1407 - 4ط -بيروت  –
مصدر سابق  ينْفَصل( أَن غير من مَكَانَوُ  فِي برز ونتوءا نتئا في المعجم الوسيط )نتأ الشَّيْءجاء  4
- 2/899 
 5/76 -مصدر سابق  - معجم مقاييس المغة - القزويني 5
 13الزخرف  6
 6/2181  -مصدر سابق  - الصحاح تاج المغة وصحاح العربية -الجوىري  7
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 اصطلاحاثانيا : 

 1)الْقِرَانِ: أَن يَقْرُنَ الشَّارِع بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا(:  قال الإمام ابن النجار الحنبمي

)الِاقْتِرَانُ كالازدواج في كونو اجتماع شيئين، أو أشياء : الراغب الأصفياني الإمام قال 

3.( 2چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچفي معنى من المعاني. قال تعالى: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

العبيكان  مكتبة -حماد  ونزيو الزحيمي  تح محمد – شرح الكوكب المنير - ابن النجار الحنبمي 1
 3/259 -مـ  1997 - ىـ1418 - 2ط -
 53الزخرف  2
 القمم  دار  -الداودي عدنان تح صفوان  –المفردات في غريب القرآن -لراغب الأصفياني ا 3

 1/667 -ىـ  1412 - 1ط -بيروت  دمشق - الشامية الدار
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 التعريف المقبي لدلالة الاقتران :الثالث  المطمب

 وردت عدة تعريفات لدلالة الاقتران نذكر منيا :

)مَعْنَاهُ أَن يرد لفظ لِمَعْنى ويقترن بِوِ لفظ آخر يحْتَمل ذَلِك  بقولو الإمام الإسنوي عرفيا
 1الْمَعْنى وَغَيره فَلَا يكون اقترانو بذلك دَالا عمى أَن المُرَاد بِوِ ىُوَ الَّذِي أُرِيد بِصَاحِبِوِ(

تَيْنِ كُلٌّ مِنْيُمَا الإمام الزركشي )صُورَتُوُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بَيْنَ جُمْمَتَيْنِ تَ وعرفيا  امَّ
مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، أَوْ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ، بِمَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ الْمَعْمُومَ فِي الْجَمِيعِ، 

 2وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَيُمَا فِي الْعِمَّةِ، وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَمَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَيُمَا(

أيضا )صورتو أن يجمع بين شيئين في الأمر أو في النيي، ثم يبين حكم فيا وعر 
 3أحدىما، فيستدل بالقران عمى ثبوت ذلك الحكم للآخر(

الإمام القاضي أبو يعمى ابن الفراء )أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد وعرفيا 
 4ويعطف بعضيا عمى بعض(

الْقِرَانُ: أَنْ يَقْرِنَ الشَّارِعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا لَا يَقْتَضِي ابن النجار الحنبمي )الإمام وعرفيا 
 5(تَسْوِيَةً بَيْنَيُمَا حُكْمًا فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ إِلاَّ بِدَلِيلٍ 

                                                           
 مؤسسة  -ىيتو  حسن محمد. تح د – التمييد في تخريج الفروع عمى الأصول -لإسنوي ا 1

 1/273 -1400 - 1ط -بيروت  – الرسالة
 8/109  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 2
 ربيع، الله عبد د - العزيز عبد سيد تح د – تشنيف المسامع بجمع الجوامع - الزركشي 3

حياء العممي لمبحث قرطبة مكتبة -الأزىر  بجامعة والعربية الإسلامية الدراسات بكمية المدرسان  وا 
 2/759 -م  1998 - ىـ 1418 - 1ط -المكية  المكتبة توزيع - التراث

المباركي  سير بن عمي بن أحمد د: تح  – العدة في أصول الفقو لمقاضي -أبو يعمى ابن الفراء  4
 4/1420 -م  1990 - ىـ 1410 - 2ط  -
 بتصرف - 3/259  -مصدر سابق  - شرح الكوكب المنير -ابن النجار الحنبمي  5
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عبد العزيز البخاري ) وَصُورَتَوُ أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ مَتَى دَخَلَ بَيْنَ جُمْمَتَيْنِ الإمام وعرفيا 
تَيْنِ فَالْجُمْمَةُ الْمَعْطُوفَةُ تُشَارِكُ الْمَعْطُوفَ عَمَيْيَا فِي الْحُكْمِ الْمُتَعَمِّقِ بِيَا عِنْدَىُمْ (  1تَامَّ

ومما سبق يمكن تعريف دلالة الاقتران ب : الحاق شيء بشيء في الحكم لاقترانيما 
 2في المفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 2/261  -الإسلامي  الكتاب دار - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - عبد العزيز البخاري 1
 244ص  148الاقتران حقيقتو وحجيتو مجمة الجامعة الاسلامية العدد  -أكرم بن محمد أوزيقان  2
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 دلالة الاقتران  أسماء  : المبحث الثاني

من خلال الاستقراء نجد في كتب الأصول عدة أسماء لدلالة الاقتران كالقرائن والقران 
 والاقتران ومفيوم قران العطف

 كالزركشي و الشوكانيفمن العمماء :  دلالة الاقتران أولا :

 1الزركشي )فصل دلالة الاقتران(الإمام قال 

 2الْخَامِسَةُ: دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ(الشوكاني )الْفَائِدَةُ الإمام قال 

 3والحمواني وأبو الطيبوالباجي  كالشيرازي فمن العمماء : القرائن ثانيا :

 4الشيرازي )الِاسْتِدْلَال بالقران لَا يجوز (الإمام قال 

  6(5)لا يجوز الاستدلال بالقَرَائن عند أكثر أصحابنا الباجيالإمام قال 

 7)الاستدلال بالقرائن صحيح(الحمواني الإمام قال 

  1( أبو الطيب )اختمف أصحابنافي الاستدلال بالقرائنالإمام قال 

                                                           
 8/109  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو - لزركشيا 1
 2/197  -مصدر سابق  - ولصلفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأإرشاد ا - الشوكاني 2
بَريقال الزركلي ) 3  طاهر بن الله عبد بن طاهر (م 1058 - 960=  هـ 450 - 348) الطَّ

 وولي بغداد، واستوطن طبرستان، آمل في ولد. الشافعية أعيان من قاض،: الطيّب أبو الطبري،
 والتعليقة والغناء السماع في وجواب المزني مختصر شرح له. ببغداد وتوفي الكرخ، بربع القضاء

 3/222 - -مصدر سابق  -الأعلام  (الكبرى
 1ط -دمشق   – الفكر دار -ىيتو  حسن محمد. تح  د – التبصرة في أصول الفقو -لشيرازيا 4
- 1403 - 1/229 
 أي المالكية 5
دار  -تح محمد حسن محمد حسن إسماعيل   -الإشارة في أصول الفقو  - سميمان الباجي 6

  81 -م  2003 -ىـ  1424 - 1ط –لبنان  –بيروت  -الكتب العممية 
 141 -دار الكتاب العربي  -المسودة في أصول الفقو  -تيمية  آل 7
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 وعبد الله الشنقيطي كالقاضي أبو يعمى ابن الفراء والفتوحيفمن العمماء  : القِرَان ثالثا :
 والبزدوي وتاج الدين ابن السبكيوابن مفمح 

  2) الاستدلال بالقِرَان يجوز (القاضي أبو يعمى ابن الفراء الإمام قال 

القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينيما حكما في غير الفتوحي )  الإمام وقال
 3(المذكور إلا بدليل 

فلا يساوي في سوى  أما قران المفظ في المشيورعبد الله الشنقيطي ) الإمام وقال 
 4(المذكور

لفظا لا يقتضي التسوية بينيما حكماً غير ن بين شيئين القراابن مفمح ) الإمام قال
 5المذكور إِلا بدليل من خارج(

ن بين الشيئين في المفظ لا يقتضى التسوية بينيما في حكم القراابن تيمية )الإمام قال 
 6غير المذكور(

 7تاج الدين ابن السبكي )أما القران بين جممتين لفظا ...(الإمام قال 

                                                                                                                                                                          
 140 - مصدر سابق –آل تيمية  1
 4/1420  -مصدر سابق  - العدة في أصول الفقو لمقاضي - يعمى ابن الفراء أبو 2
 دار -رمضان  محمد مصطفى محمد - مختصر التحرير في أصول الفقو -ابن النجار الحنبمي  3

 151 -م 2000 ه1420  - 1ط -الأرقم 
بالمغرب  فضالة مطبعة - نشر البنود عمى مراقي السعود - عبد الله بن إبراىيم العموي الشنقيطي 4
- 1/251 
 - 1ط -العبيكان  مكتبة -السَّدَحَان  محمد بن فيد تح الدكتور - أصول الفقو -ابن مفمح  5

 2/856 -م  1999 - ىـ 1420
 140 - مصدر سابق –آل تيمية  6
 –دار الكتب العممية  –تح عبد المنعم خميل ابراىيم  –جمع الجوامع  -تاج الدين ابن السبكي  7

 50 -م 2003ه 1424 – 2ط –بيروت لبنان 
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)ومن ذلك ان القران في النظم لا يوجب القران في الحكم عند  البزدويالإمام قال 
 1بعضيم(

 والغزاليكالاسنوي فمن العمماء :  الاقتران رابعا :
ة عندنَا الأسنويالإمام قال    2( )الاقتران لَيْسَ بِحجَّ

الِاقْتِرَانَ بِالْعَامِّ، قال الإمام أبو حامد الغزالي )ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ 
 3وَالْعَطْفَ عَمَيْوِ ، وَىُوَ غَمَطٌ (

 كابن الساعاتيفمن العمماء :  مفيوم قران العطف خامسا :
  4(ومنيا: مفيوم قران العطف)ابن الساعاتي الإمام قال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 128 –أصول البزدوي  -البزدوي  1
  1/273  -مصدر سابق  -التمييد في تخريج الفروع عمى الأصول  -لإسنوي ا 2
 1ط –العممية  الكتب دار -الشافي  عبد السلام عبد تح محمد – المستصفى - حامد الغزالي وأب 3
 240 -م 1993 - ىـ1413 1ط
 ميدي بن غرير بن تح سعد –بديع النظام أو: نياية الوصول إلى عمم الأصول  - ابن الساعاتي 4

 -عمي  الدايم عبد محمد د بإشراف( القرى أم جامعة) دكتوراة رسالة: الناشر -السممي  ميدي
 2/565 -م  1985 - ىـ 1405
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 1موضع دلالة الاقتران بين أبواب أصول الفقو : المبحث الثالث

ب لمبحث دلالة لفقو رحميم الله في المكان المناسأنظار عمماء أصول ا اختمفت
 الاقتران بين أبواب أصول الفقو 

  القياس أولا :

في باب القياس  بعد مبحث الاستدلال  دلالة الاقترانالقاضي أبو يعمى الإمام  ذكر
ولم يجعمو قياسا وأدخمو في أبوابو لأنو شبيو بو لما فيو من  2بالأولى وقبل قوادح العمة

 .إلحاق أحد المقترنين بالآخر

وىو يراه من  3وقريبا من ىذا الصنيع فعل الباجي فإنو ذكره في آخر مباحث القياس
 ق القياس الفاسد وليس قياسا عنده.ممح

 فصول المفاىيم ثانيا :

ابن الساعاتي دلالة الاقتران في فصول الإمام  أبو اسحاق الشيرازي والإمام أورد 
المفاىيم ، فأما الشيرازي فذكره في آخر مباحث مفيوم المخالفة وقبل الشروع في باب 

  4.المجمل والمبين

وأما ابن الساعاتي فذكره ، وأما ابن الساعاتي فذكره في آخره المفاىيم بعد مفيوم 
 5.الحصر وقبل الشروع في القياس

                                                           
من ص  148العدد   -مصدر سابق  -مجمة الجامعة الاسلامية  -الاقتران حقيقتو وحجيتو  1

 بتصرف 253إلى ص  246
 4/1420  -مصدر سابق  - العدة في أصول الفقو لمقاضي -أبو يعمى ابن الفراء  2
 81 -مصدر سابق  -الإشارة في أصول الفقو  - سميمان الباجي 3
 ه1408 - 1ط -الاسلامي  الغرب دار -التركي  المجيد عبد - شرح الممع  -الشيرازي  4

 1/446 -م 1988
 2/565 -مصدر سابق  - بديع النظام أو: نياية الوصول إلى عمم الأصول - ابن الساعاتي 5
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ووجو إلحاق القران بالمفاىيم أن الشيئين لما قرنا بينيما في الذكر وكان حكم أحدىما 
قد بين بالدليل وأعرض عن بيان حكم الآخر فُيِم أن ما لم يبين حكمو جرى مجرى 

 المبين حكمو ؛ لأن القران المفظ ينبو عمى ذلك.

 1كابن اليمام حرف الواو ثالثا :

 لأن أكثر القران بحرف الواو العاطفة وذلك

  الوجوه الفاسدة من الاستدلال بالنص رابعا :

  2البزدويالإمام ك

 العموم  خامسا :

لأن  6الإمام ابن النجار الحنبمي و  5المرداويالإمام و  4ابن مفمحالإمام و  3الغزاليالإمام ك
لأن الشيء قد يقترن في المفظ بشيء آخر عام يثبت حكمو بالدليل فيفيد الاقتران عموم 

 الحكم فيو أيضا عند القائل بو 

                                                           
 1/201 -بيروت  - المعرفة دار - أصول السرخسي -السرخسي  1
  189 -  ه1351 -1ط -بمصر  وأولاده الحمبي البابي مصطفى -التحرير  -ابن اليمام و 

 (م 1932 - ىـ 1351) مصر - الْحمَبِي البابي مصطفى  – وأمير بادشاه الحنفي تيسير التحرير
 - ىـ 1417) بيروت - الفكر ودار( م 1983 - ىـ 1403) بيروت - العممية الكتب دار -

 2/69 - (م 1996
كشف الأسرار  -عبد العزيز البخاري و  128  -مصدر سابق -أصول البزدوي  -البزدوي  2

 2/261  -مصدر سابق  - شرح أصول البزدوي
 240  -مصدر سابق  - المستصفى – أبو حامد الغزالي 3
 2/856  -مصدر سابق  - أصول الفقو -ابن مفمح  4
 عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. تح د - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو - المرداوي 5

  -م 2000 - ىـ1421 - 1ط -الرياض /  السعودية - الرشد مكتبة -السراح  أحمد. د القرني،
5/2457 
 3/259  -مصدر سابق  - شرح الكوكب المنير  -ابن النجار الحنبمي  6
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  مباحث التخصيص :سادسا 

فالمجد ابن العموي الشنقيطي الإمام  وابن السبكي الإمام  لمجد ابن تيمية والإمام كا
وكلام المجد يدل أنو من  1العموم تيمية أورد مبحث القران بين مباحث التعارض في

فتكمما عنو في ثنايا  3والعموي الشنقيطي 2، وأما ابن السبكي مباحث التخصيص
مباحث المخصصات المتصمة بعد مبحث الاستثناء الوارد عقب الجمل المتعاطفة وقبل 
مبحث الشرط ، ووجو إيراد ابن السبكي لو بعد الاستثناء الوارد عقب الجمل المتعاطفة 

 فلؤن القران في عامة أماكن وروده كان بواسطة الواو العاطفة. 

 مباحث الأمر سابعا :

ووجيو أن بعض القران بين  ، 4في مباحث الأمر دلالة الاقتران الأسنويالإمام ذكره 
 حاصل في الأمر، فمو علاقة بو من وجو، ولو أنو ليس قاصراً عميو الشيئين

 الأدلة المختمف فييا ثامنا :

، وتبعو 5في الأدلة المختمف فييا بعد الاستحسان دلالة الاقترانالزركشي الإمام  ذكر
 . 6الشوكانيالإمام 

 

 

                                                           
 1/140  -مصدر سابق  - المسودة في أصول الفقو - آل تيمية 1
 50  -مصدر سابق  -جمع الجوامع  -تاج الدين ابن السبكي  2
  -سابق  مصدر -نشر البنود عمى مراقي السعود  - عبد الله بن إبراىيم العموي الشنقيطي 3
1/251 
 273/ -مصدر سابق  1 - التمييد في تخريج الفروع عمى الأصول -لإسنوي ا 4
 8/109 -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو - الزركشي 5
 2/197  -مصدر سابق  - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول -الشوكاني  6
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 الأصوليين عند الاقتران دلالة:  الأول الفصل
 

 الاقتران دلالة حجية:  الأول المبحث

       

 . واستعمالاتيا العطف واو:  الثاني المبحث    

            

 الاقتران دلالة أنواع:  الثالث المبحث    
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 تمييد

ذىب الجميور إلى عدم جواز الاستدلال اختمف العمماء في حجية دلالة الاقتران ف
، وَ  والإمام أَبُو يُوسُفَ، وذىب بعضيم إلى جوازىا ك بدلالة الاقتران الإمام الْمُزَنِي 

، وذىب البعض إلى الإمام الحمواني و الإمام القاضي أبو يعمى و  الإمام ابْنُ أَبِي ىُرَيْرَةَ 
 التفصيل 

وقد تنازع الفقياء والأصوليين فيما و العطف  ولدلالة الاقتران علاقة قوية بمعنى وا
 بينيم حول حرف العطف ىل ىو لمطمق الجمع أو لمترتيب

 عطف تامة و عمى تامة جممة مفرد وعطف عمى مفرد عطف ولدلالة الاقتران أنواع
 تامة عمى ناقصة جممة
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 دلالة الاقتران عند الأصوليين  الأول الفصل

 دلالة الاقترانالأول  حجية المبحث 

 اختمف العمماء في الأخذ بدلالة الاقتران والاستدلال بيا :

 وأدلتيم : المانعونمطمب الأولال

 أولا : أقوال المانعين

 ذىب الجميور إلى عدم جواز الاستدلال بدلالة الاقتران 

 1(قال الإمام الشوكاني ) وَأَنْكَرَ دَلَالَةَ الِاقْتِرَانِ الْجُمْيُورُ.

 3( 2) لا يجوز الاستدلال بالقَرَائن عند أكثر أصحابناالباجي  الإمامقال و 

ة عندنَاالإمام قال و  كَمَا نَص عَمَيْوِ القَاضِي أَبُو الطّيب  4الأسنوي )الاقتران لَيْسَ بِحجَّ
 5وَغَيره(

من قَالَ يجوز وَىُوَ  6الشيرازي ) الِاسْتِدْلَال بالقران لَا يجوز وَمن أَصْحَابنَاالإمام قال و 
  7قَول المزنى (

ن بين الشيئين في المفظ لا يقتضى التسوية بينيما في حكم القرا) وجاء في المسودة
 1وبو قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية.(،  غير المذكور

                                                           
 2/197  -مصدر سابق  - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول - الشوكاني 1
 أي المالكية 2
 1/81  -مصدر سابق  -الإشارة في أصول الفقو  -الباجي  3
 أي الشافعية 4
 1/273  -مصدر سابق  - تخريج الفروع عمى الأصوللتمييد في ا -لإسنوي ا 5

 الشافعية أي 6
 1/229  -مصدر سابق  - التبصرة في أصول الفقو - لشيرازيا 7
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 2( وَأَنْكَرَىَا الْجُمْيُورُ  الزركشي )الإمام قال 

)القِران بَين شَيْئَيْنِ لفظا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينيمَا حكما فِي غير  المرداويالإمام قال و 
، وَحَكَاهُ ابْن  الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّةوَ  3الْمَذْكُور إِلاَّ بِدَلِيل من خَارج، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا

 4قَاضِي الْجَبَل عَن كل الْأَصْحَاب.(

فذىب المُزَنى  يعمى ابن الفراء ) واختمف أصحاب الشافعي:القاضي أبو الإمام قال و 
 5وذىب أكثرىم إلى أنو لا يجوز الاستدلال بو.(، إلى جواز الاستدلال بذلك 

 أدلة المانعين ثانيا : 

 القران في النظم لا يوجب القران في الحكم /1

الزركشي ) وَأَنْكَرَىَا الْجُمْيُورُ فَيَقُولُونَ: الْقِرَانُ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الإمام قال 
تَيْنِ كُلٌّ مِنْيُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، أَ  وْ الْحُكْمِ، وَصُورَتُوُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بَيْنَ جُمْمَتَيْنِ تَامَّ

يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ الْمَعْمُومَ فِي الْجَمِيعِ، وَلَا مُشَارَكَةَ  فِعْلٌ وَفَاعِلٌ، بِمَفْظٍ 

ے ۓ ۓ ﮲ چ كَقَوْلِوِ تَعَالَى بَيْنَيُمَا فِي الْعِمَّةِ، وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَمَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَيُمَا،

7چڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چوَقَوْلِوِ: 6چ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ 
)

8
 

                                                                                                                                                                          
 1/140  -مصدر سابق  - المسودة في أصول الفقو -تيمية  آل 1
   8/109  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 2
 أي الحنابمة 3
 5/2457  -مصدر سابق  - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -المرداوي  4
 .4/1420  -مصدر سابق  -العدة في أصول الفقو  -أبو يعمى ابن الفراء القاضي  5
 141الأنعام:  6
 33النور  7
 8/109 -مصدر سابق  -البحر المحيط في أصول الفقو  -الزركشي  8
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الشوكاني )وَأَنْكَرَ دَلَالَةَ الِاقْتِرَانِ الْجُمْيُورُ فَقَالُوا: إِنَّ الِاقْتِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا الإمام قال و 
 1يَسْتَمْزِمُ الِاقْتِرَانَ فِي الْحُكْمِ.(

الشيرازي ) وىكذا كل شيئين قرن بينيما في المفظ ثم ثبت لأحدىما حكم الإمام قال و 
بت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينيما أو بالإجماع لم يجب أن يث

 2عمة توجب الجمع بينيما (

من قَالَ  3وقال الإمام أبو اسحاق الشيرازي )الِاسْتِدْلَال بالقران لَا يجوز ، وَمن أَصْحَابنَا
لنا ىُوَ أَن كل وَاحِد من المَّفْظَيْنِ المقترنين يَقْتَضِي غير مَا  قَالَ يجوز وَىُوَ قَول المزنى

يَقْتَضِيوِ الآخر فَلَا يحمل أَحدىمَا عمى مَا يحمل عَمَيْوِ الآخر من جِيَة المَّفْظ كَمَا لَو 
وردا غير مقترنين وَيدل عَمَيْوِ ىُوَ أَنو إِذا جمعت بَين شَيْئَيْنِ عِمّة فِي حكم لم يجب أَن 

يستويا فِي جَمِيع الْأَحْكَام فَكَذَلِك إِذا جَمعيمَا لفظ صَاحب الشَّرْع لم يجب أَن يستويا فِي 
 4جَمِيع الْأَحْكَام(

ن بين الشيئين في المفظ لا يقتضى التسوية بينيما في حكم القرا) وجاء في المسودة
 5غير المذكور.(

لا حجة فيو لأن جمع الشارع بينيما في  6أبو الطيب )وقال أكثر أصحابنا الإمام قالو 
  7حكم لا يوجب الجمع بينيما في غيره(

                                                           
 197/ -مصدر سابق  2 - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول - لشوكانيا 1
 - م 2003 - 2ط -العممية  الكتب دار - في أصول الفقوالممع  -اسحاق الشيرازي  وأب 2

 43  -ىـ  1424
 الشافعية أي 3
 1/229  -مصدر سابق  - التبصرة في أصول الفقو -اسحاق الشيرازي  وأب 4
 1/140  -مصدر سابق  - المسودة في أصول الفقو -تيمية  آل 5
 أي الحنابمة 6

 140  -سابق مصدر  - المسودة في أصول الفقو -آل تيمية  7
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قال الإمام الباجي ) والدليل عمى ما نقولو: إن كل واحد من المفظين المقترنين لو حكم و 
نفسو، ويصح أن ينفرد بحكم دون ما قام بو، فلا يجوز أن يجمع بينيما إِلا بدليل، كما 

 1و أعمم.(لو وردا مفترقين، والمَّ 

القاضي أبو يعمى ابن الفراء ) واحتج المخالف: بأن جمع لفظ صاحب  الإمام قال
الشريعة بينيما في حكم من الأحكام لا يدل عمى اجتماعيما في غيره. ألا ترى أن 

 العمة إذا جمعت الأصل والفرع في حكم، لا يجب أن يجمع بينيما في غيره.

الأصل والفرع قد أفادت حكماً شرعياً وىو إلحاق والجواب: أن العمة إذا جمعت بين 
الفرع بالأصل في ذلك الحكم، يجب أن يقال مثل ىذا في جميع لفظ صاحب الشريعة 

 2أن يفيد، وعندىم القرينة ىاىنا ما أفادت شيئاً بحال.(

 بكثرةالأحكام  متباينةالقران في المفظ بين أمور  قرآن والسنةوجود في ال /2

قال الإمام أبو حامد الغزالي )ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعُمُومِ الِاقْتِرَانَ بِالْعَامِّ، 
وَالْعَطْفَ عَمَيْوِ ، وَىُوَ غَمَطٌ إذْ الْمُخْتَمِفَانِ قَدْ تَجْمَعُ الْعَرَبُ بَيْنَيُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ 

، فَقَوْلُوُ تَعَالَى: الْوَاجِبُ عَمَى النَّدْبِ، وَالْ  ڃ ڃ چعَام  عَمَى الْخَاصِّ

خَاصٌّ وقَوْلو   4 چ ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ چعَامٌّ وَقَوْلُوُ: بَعْدُ:  3چ چ

 6چ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸چإبَاحَةٌ وَقَوْلُوُ بَعْدَهُ:  5چ ے ۓ ۓچعَالَى: وقَوْلو تَ 

                                                           
 1/81  -مصدر سابق  - الإشارة في أصول الفقو - لباجيا 1
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چ چ ڇ ڇ ڇ چاسْتِحْبَابٌ وَقَوْلُوُ:  2چ ڃ چإيجَابٌ وقَوْلو تَعَالَى:  1چ

4إيجَابٌ ( 3چ ڇ
 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ چالزركشي ) وَيَدُل  عَمَى فَسَادِ ىَذَا الْمَذْىَبِ قَوْلو تَعَالَى: الإمام قال و 

فَإِنَّ ىَذِهِ الْجُمْمَةَ مَعْطُوفَةٌ عَمَى مَا قَبْمَيَا، وَلَا تَجِبُ لِمثَّانِيَةِ الشَّرِكَةُ  5چ پ پ پ پ

سَالَةِ وقَوْلو تَعَالَى:   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ےچالشَّرِكَةُ فِي الرِّ

يتَاءُ لَا يَجِبْ إلاَّ   6چ يتَاءُ وَاجِبٌ دُونَ الْأَكْلِ، وَالْأَكْلُ يَجُوزُ فِي الْقَمِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَالْإِ وَالْإِ
7فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(

 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ چالمرداوي )وَمن الدَّلِيل أَيْضا قَوْلو تَعَالَى: الإمام قال و 

 9فعطف وَاجِبا عمى مُبَاح؛ لِأَن الَأصْل عدم الشّركَة ودليميا.( 8 چ ﮵ ﮶ ﮷

لا يقتضي التسوية بينيما  ان بين الشيئين في المفظ في حكم)القر الزركشي الإمام قال و 

ے ۓ چفي غيره من الأحكام وليذا يعطف الواجب عمى المندوب، كقولو تعالى: 

 11(10چ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

                                                           
 141الأنعام:  1
 33النور:  2
 33النور:  3
  240  -سابق  مصدر - المستصفى –حامد الغزالي  وأب 4
 29الفتح:  5
 141الأنعام:  6
 8/110  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 7
 141الْأَنْعَام:  8
 5/2458 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -المرداوي  9

 141الأنعام:  10
 2/757  -مصدر سابق  -تشنيف المسامع بجمع الجوامع  - الزركشي 11
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القاضي أبو يعمى ابن الفراء )واحتج: بأنو يجوز اقتران المتضادين في  الإمام قالو 

ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ چالأمر والنيي، كقولو: 

 وأمر بوطئين ولم يكن واجباً، كما كان النيي واجباً. 1چ﮳ ﮴ ﮵ 

والأكل غير  2چ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷چوكذلك قولو: 
 واجب.

 3ىاىنا لدليل منع من ذلك. ( والجواب: أنا لم نقرن

 الأصل في كل كلام أن ينفرد بحكمو /3

الزركشي ) وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِوِ وَلَا يُشَارِكُوُ فِيوِ الإمام قال 
لُ، فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ ىَذَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمِدَلِيلٍ   مِنْ خَارِجٍ لَا مِنْ نَفْسِ النَّظْمِ  الْأَوَّ

)4 

الشوكاني ) وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِوِ، وَلَا يُشَارِكَوُ غَيْرُهُ الإمام قال و 
، وَلَا نِزَاعَ  فِيمَا كَانَ فِيوِ، فَمَنِ ادَّعَى خِلَافَ ىَذَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ

، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَعْطُو  فُ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الدَّلَالَةَ فِيوِ لَيْسَتْ لِلِاقْتِرَانِ، بَلْ لِمدَّلِيلِ الْخَارِجِيِّ
نَاقِصًا، بِأَنْ لَا يُذْكَرَ خَبَرُهُ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: فُلَانَةُ طَالِقٌ وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، 

ذَا كَانَ بَيْنَيُمَا مُشَارَكَةٌ فِي الْعِمَّةِ، فالتشارك في الحكم إنما ومثمو  عطفت الْمُفْرَدَاتِ، وَاِ 
 5كان لأجميا، لا لأجل الاقتران (

                                                           
 222البقرة   1
 141الأنعام:  2
 4/1422  -مصدر سابق  - العدة في أصول الفقو -القاضي أبو يعمى ابن الفراء  3
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 2/197  -مصدر سابق  - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول -لشوكاني ا 5
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)وَضعف بِأَن الَأصْل فِي اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَمَيْوِ إِنَّمَا  المرداويالإمام قال و 
ىُوَ فِيمَا يذكر لَا فِيمَا سواهُ من الْأُمُور الخارجية وَقد أَجمعُوا عمى أَن المَّفْظَيْنِ العامين 

 1إِذا عطف أَحدىمَا عمى الآخر، وَخص أَحدىمَا لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص الآخر.(

)الأصل أن لا يشرك المعطوف والمعطوف عميو إلا في المذكور  ي المسودةوجاء ف
 2فإن اشتركا فمدليل خارج لا أنو من نفس العطف(

 جمع العمة بين شيئين في حكم لا يوجب الجمع بينيما في سائر الأحكام إلا بدليل /4

الإمام الشيرازي )وَيدل عَمَيْوِ ىُوَ أَنو إِذا جمعت بَين شَيْئَيْنِ عِمّة فِي حكم لم يجب  قال
أَن يستويا فِي جَمِيع الْأَحْكَام فَكَذَلِك إِذا جَمعيمَا لفظ صَاحب الشَّرْع لم يجب أَن يستويا 

 3فِي جَمِيع الْأَحْكَام(

الحكم الذي ثبت لأحد القرينين إنما ثبت بدليل من لفظ أو إجماع دل عمى ثبوتو   /5
 لذلك القرين بعينو وذلك الدليل غير موجود في القرين الآخر  

الزركشي )وَالْمَذْىَبُ أَنَّوُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمْقَرِينِ إلاَّ بِأَنْ يُسَاوِيَوُ فِي المَّفْظِ أَوْ الإمام قال 
ثمَُّ ثبََتَ  شَارِكَوُ فِي الْعِمَّةِ. وَقَدْ بَيَّنَّا مُفَارَقَةَ الْخِطْبَةِ لِمْعَقْدِ وَىَكَذَا إذَا قَرَنَ بَيْنَيُمَا فِي المَّفْظِ يُ 

جْمَاعِ، لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا لِلْآخَرِ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَدُل  عَمَى  لِأَحَدِىِمَا حُكْمٌ بِالْإِ
 4لتَّسْوِيَةِ(ا
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 : القائمون بيا المطمب الثاني

 أولا : أقواليم

أَبُو يُوسُفَ، وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ الإمام من الحنفية فدلالة الاقتران خالف الجميور المجيزون ل
، وَ الإمام  الْبَاجِي  عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، الإمام ، وَحَكَى ذَلِكَ 1ابْنُ أَبِي ىُرَيْرَةَ الإمام  الْمُزَنِي 

مَالِكًا الإمام وَقِيلَ: إنَّ نَصْر يَسْتَعْمِمُيَا كَثِيرًا، ابْنَ الإمام : وَرَأَيْتُ الْبَاجِي  الإمام  قَالَ و 

كَاةِ عَنْ الْخَيْلِ بِقَوْلِوِ تَعَالَى:  ٺ ٿ ٿ ٿ چاحْتَجَّ فِي سُقُوطِ الزَّ

القاضي  وحكىالقاضي أبو يعمى الإمام  الحمواني والإمام ومن الحنابمة ،  2چٿٹ 
 بالقرينة في باب التخصيص -و اللهرحم-أحمد  ل الإماماستدلاأبو يعمى 

يْرَفِي  مِنَّا، وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ الإمام قال  الزركشي )قَالَ بِيَا الْمُزَنِيّ وَابْنُ أَبِي ىُرَيْرَةَ وَالصَّ
يلَ: الْحَنَفِيَّةِ، وَنَقَمَوُ الْبَاجِي  عَنْ نَصِّ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ: وَرَأَيْت ابْنَ نَصْرٍ يَسْتَعْمِمُيَا كَثِيرًا وَقِ 

كَاةِ عَنْ الْخَيْلِ بِقَوْلِوِ تَعَالَى:  إنَّ مَالِكًا احْتَجَّ  ٺ ٿ ٿ چفِي سُقُوطِ الزَّ

فَقَرَنَ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَا  3چٿ ٿٹ 
 4زَكَاةَ فِييَا إجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ الْخَيْلُ(

                                                           
 أَصْحَابِ  مِنْ ، القَاضِي البَغْدَادِي   ىُرَيْرَةَ  أَبِي بنِ  الحُسَيْنِ  بنُ  الحَسَنُ  عَمِيٍّ  أَبُو، الشَّافِعِيَّة شَيْخُ  الِإمَامُ  1

، إِسْحَاقَ  بِأَبِي ثمَُّ ، سُرَيْج بِابْنِ  تفقَّو .المَذْىب رِئاسَةُ  إِلَيْوِ  انْتَيَتْ  .الوُجُوهِ   شرحًا وصنَّف المَرْوَزِيِّ
 سَنَةَ  توفِّي .الآفَاق فِي واشتُيِرَ ، وَغَيْرىُمَا وَالدَّارَقُطْنِيّ، الطَّبَرِي عَمِيٍّ  أَبُو عَنْوُ  أَخَذَ  .المُزَنِيّ  لمختصر
-ىـ1427 - القاىرة -الحديث دارسير أعلام النبلاء ]  –الذىبي –( .مائة وثلاث وأربعين خَمْسٍ 
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 8/109 -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -الزركشي  4
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بِيَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَىْلِ الْعِمْمِ، فَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو يُوسُفَ، قال الإمام الشوكاني )وَقَدْ قَالَ و 
، وَابْنُ أَبِي ىُرَيْرَةَ، وَحَكَى ذَلِكَ الْبَاجِي  عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، قَالَ:  وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَنِي 

 وَرَأَيْتُ ابْنَ نَصْر يَسْتَعْمِمُيَا كَثِيرًا.

كَاةِ فِي الْخَيْلِ بِقَوْلِوِ تَعَالَى:  وَمِنْ  ٺ ٿ چذَلِكَ اسْتِدْلَالُ مَالِكٍ عَمَى سُقُوطِ الزَّ

قَالَ: فَقَرَنَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ  1چٿ ٿ ٿٹ 
 2لَا زَكَاةَ فِييَا إِجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ الْخَيْلُ. (

وقال ،  3لا يجوز الاستدلال بالقَرَائن عند أكثر أصحابنا ) الأندلسيقال الإمام الباجي و 
 4زِنِي  (المَ أبو مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ، يجوز ذلك، وبو قال 

من قَالَ  5وَمن أَصْحَابنَا،  قال الإمام أبو اسحاق الشيرازي )الِاسْتِدْلَال بالقران لَا يجوزو 
 6المزنى(يجوز وَىُوَ قَول 

) القِران بَين شَيْئَيْنِ لفظا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينيمَا حكما فِي غير المرداوي الإمام قال و 
، وَحَكَاهُ ابْن  الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّةوَ  7الْمَذْكُور إِلاَّ بِدَلِيل من خَارج، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا

قَاضِي الْجَبَل عَن كل الْأَصْحَاب...وَخَالف أَبُو يُوسُف، والمزني، والحمواني، وَالْقَاضِي 
 8أَيْضا(

                                                           
 8النحل:  1
 2/197  -مصدر سابق  - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول -لشوكاني ا 2
 أي المالكية  3
 1/81  -مصدر سابق  - الإشارة في أصول الفقو - الباجي 4
 أي الشافعية 5
 1/229  -مصدر سابق  - في أصول الفقو التبصرة - أبو اسحاق الشيرازي 6
 اي الحنابمة 7
 5/2457  -مصدر سابق  - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -المرداوي  8
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 1القاضي أبو يعمى ) الاستدلال بالقِرَان يجوز (الإمام قال و 

بالقرينة في باب  -رحمو الله-وقد استدل أحمد  القاضي أبو يعمى ) الإمام قالو 

ڀ چالتخصيص، فمولا أنيا حجة لو لم يخصص المفظ بيا، فقال في قولو تعالى: 

لأنو افتتح الخبر بالعمم  : "المراد بو العمم. قال: 2 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 " 4چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ، وختمو بالعمم فقال: ) 3 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچبالعمم فقال: 

 فإذا أمِنو فلا بأس 5چ ى ى ئا چال في رواية حرب في قولو تعالى: وق

  . 6 چ ڀ ڀ ٺ ٺچ أن لا يشيد. انظر إلى آخر الآية

وذىب أكثرىم ، فذىب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك  : واختمف أصحاب الشافعي
 7(إلى أنو لا يجوز الاستدلال بو.

 8الحمواني )الاستدلال بالقرائن صحيح( الإمام قالو 

) القران بين الشيئين في المفظ لا يقتضى التسوية بينيما في حكم  وجاء في المسودة
 9.(زني يقتضىغير المذكور ، وبو قالت الشافعية وقال أبو يوسف والم

 أدلة القائمينثانيا : 

                                                           
 .4/1420 -مصدر سابق  - العدة في أصول الفقو -القاضي أبو يعمى ابن الفراء  1

 7المجادلة  2
 7المجادلة  3
 7المجادلة  4
 .282البقرة 282 بقرةلا 5
 283قرة 222بييي2ال556البق282ابقرة2222542221البق 283 بقرةلا 6
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 1(لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمعحديث )/ 1

وا بقولو صمى الله عَمَيْوِ وَسمم  لَا يفرق بَين ) قال الإمام أبو اسحاق الشيرازي )وَاحْتَج 
كَاة وَأَن النّصاب الْمُجْتَمع  2(مُجْتَمعين وَلم يفرق  ، وَالْجَوَاب ىُوَ أَن ىَذَا وَارِد فِي بَاب الزَّ

  3(الْمُجْتَمع فِي ممك رجمَيْنِ لَا يفرق بَينيمَا 

صمى الله عميو  -يعمى ابن الفراء ) دليمنا: ما روي عن النبي  القاضي أبوالإمام قال و 
قُ بين مجتَمِع( -وسمم  في  رضي الله عنو وما روي عن أبي بكر،  4قال: )لا يُفَرَّ

لما استدل رضي الله عنو وقول ابن عباس ة: )لا أفرقُ بين ما جمعَ الله( ، مانعي الزكا

 ۓ ڭ ڭ ڭڭچكتاب الله، وتلا قولو:  وب العمرة بكونيا قرينة الحج فيعمى وج

،  ، فيجب أن يُعطى الثاني حكم الأول ولأن المعطوف في حكم المعطوف عميو،  5چ
6ولأن صيغة الأمر تناولتيما.(، 

 

أبي بكر رضي الله عنو في قتال مانعي الزكاة "لاافرق بين ما جمع الله قال  قول/ 2

 "  7 چڱ ڱ ڱ ں چ تعالى "

                                                           
  - 1ط - النجاة طوق دار -الناصر  ناصر بن زىير محمد ] تح  وصحيحفي البخاري رواه  1

برقم  - 2/117 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع -ه[ )كتاب الزكاة 1422
1450) 

 34 سبق تخريجو 2
 1/229  -مصدر سابق  -التبصرة في أصول الفقو  -لشيرازي ا 3
 34 سبق تخريجو 4
 196البقرة  5
 بتصرف - 4/1421  -مصدر سابق  - العدة في أصول الفقو -القاضي أبو يعمى ابن الفراء  6
 43البقرة  7
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وا بِمَا رُوِيَ عَن أبي الصّديق رَضِي الله عَنوُ أَنو  قال الإمام أبو اسحاق الشيرازي )وَاحْتَج 

كَاة لَا أفرق بَين مَا جمع الله قَالَ الله تَعَالَى  ڱ ڱ چقَالَ فِي قتال مانعي الزَّ

  چ ڱ ں

فِي الْعمرَة إِنَّيَا لقَرِينَة الْحَج فِي كتاب الله  رضي الله عنو وَبِمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس

، وَالْجَوَاب ىُوَ أَن أَبَا أَنا بكر رَضِي الله  1 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچتَعَالَى قَالَ الله تَعَالَى 
يجَاب بِالْأَمر وَكَذَلِكَ ابْن عَبَّاس إِنَّيَا لقَرِينَة  عَنوُ أَرَادَ لَا أفرق بَين مَا جمع الله فِي الْإِ

لْحَج فِي الْأَمر وَالْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب فَكَانَ الِاحْتِجَاج فِي الْحَقِيقَة بِظَاىِر الْأَمر لَا ا
 2بالاقتران (

 : )-رَضِي الله عَنوُ  -المرداوي )وَاسْتدلَّ ليَذَا الْمَذْىَب أَيْضا بقول الصّديق الإمام قال 
كَاة وَالله لأقتمن لَاة وَالزَّ  (  من فرق بَين الصَّ

في العمرة : إنيا لقرينة الحج في كتاب الله تعالى  رضي الله عنو ابن عباس قول/ 3

      3 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچقال تعالى 

أبو الطيب )من أجازه بأن ابن عباس احتج عمى وجوب العمرة بأنيا قرينة الإمام قال 
  4( الحج في كتاب الله

) وَاسْتدلَّ ابْن عَبَّاس لوُجُوب الْعمرَة بِأَنَّيَا قرينَة الْحَج فِي كتاب المرداوي الإمام قال و 
 الله.

   1رد: لدَلِيل وقرينتو فِي الْأَمر بيَا.(

                                                           
 196البقرة  1
 1/229  -مصدر سابق  - التبصرة في أصول الفقو -لشيرازي اأبو اسحاق  2
 196البقرة  3
 140  -مصدر سابق  - المسودة في أصول الفقو -آل تيمية  4
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) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ  الزركشي بقولو :الإمام أيضا  عمييم ورد

 2 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچإنَّيَا لِقَرِينَتِيَا " إنَّمَا أَرَادَ بِيَا لِقَرِينَةِ الْحَجِّ فِي الْأَمْرِ، وَىُوَ قَوْلُوُ: 
     3( نِ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَكَانَ احْتِجَاجُوُ بِالْأَمْرِ دُونَ الِاقْتِرَا

)المعطوف في حكم المعطوف عميو، فيجب أن  .الْمُشَارَكَةَ الْعَطْفَ يَقْتَضِي / أن 4
 يُعطى الثاني حكم الأول.ولأن صيغة الأمر تناولتيما( القاضي ابو يعمى

 بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ. احْتَجَّ الْمُثْبِتُونَ لَيَاقال الإمام الشوكاني )وَ  

وأجاب الجميور: بأن الشركة إنما تكن فِي الْمُتَعَاطِفَاتِ النَّاقِصَةِ، الْمُحْتَاجَةِ إِلَى مَا تَتِم  

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ چبِوِ، فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِيَا فَلَا مُشَارَكَةَ، كَمَا فِي قَوْلِوِ تَعَالَى: 

ى الْأُولَى، وَلَا تشاركيا في الرسالة، ونحو فَإِنَّ الْجُمْمَةَ الثَّانِيَةَ مَعْطُوفَةٌ عَمَ  4 چپ پ 
5ذلك كثير من الْكِتَابِ وَالس نَّةِ (

 

عبد العزيز البخاري )وَشُبْيَتُيُمْ أَنَّ الْوَاوَ لِمْعَطْفِ فِي الم غَةِ وَلِيَذَا يُسَمَّى وَاوُ الإمام قال 
 6وَمُطْمَقُ الِاشْتِرَاكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ(الْعَطْفِ عِنْدَىُمْ وَمُوجِبُ الْعَطْفِ ىُوَ الِاشْتِرَاكُ 

ڱ ڱ چلعطف يقتضي الشركة، كقولو تعالى:لأن ا )الزركشي الإمام قال 

يقتضي أن لا تجب الزكاة عمى الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف  7 چ ڱ ں

                                                                                                                                                                          
 5/2459  -مصدر سابق  - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -المرداوي  1
 196البقرة  2
 8/111  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 3
 29الفتح  4
 2/197  -مصدر سابق  - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم الأصول - لشوكانيا 5
 2/261  -مصدر سابق  - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - عبد العزيز البخاري 6
 43البقرة  7
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، فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف عميو إلا في المذكور، فإن  وىو ضعيف
 1( اشتركا في غيره فمدليل خارج لا أنو من نفس العاطف

 2الزركشي ) وَاحْتَجَّ الْقَائِمُونَ بِيَا بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ (الإمام قال 

كَاة  )المرداوي  الإمام قال لَاة، وَآتوا الزَّ الْعَطف يَقْتَضِي الْمُشَاركَة، نَحْو: أقِيمُوا الصَّ
كَاة لَكَانَ فِيوِ عطف فَمذَلِك  غِير؛ لِأَنَّوُ لَو أُرِيد دُخُولو فِي الزَّ كَاة فِي مَال الصَّ لَا تجب الزَّ

لَاة عَمَيْوِ مَنْدُوبَة اتِّفَاقًا.  وَاجِب عمى مَنْدُوب؛ لِأَن الصَّ

ر لَا فِيمَا وَضعف بِأَن الَأصْل فِي اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَمَيْوِ إِنَّمَا ىُوَ فِيمَا يذك
سواهُ من الْأُمُور الخارجية وَقد أَجمعُوا عمى أَن المَّفْظَيْنِ العامين إِذا عطف أَحدىمَا عمى 

 3الآخر، وَخص أَحدىمَا لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص الآخر.(

تَعَالَى:  )لَأنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ، نَحْوُ. قَوْلوابن النجار الحنبمي الإمام وقال 

غِيرِ، لَأنَّوُ لَوْ أُرِيدَ   4 چ ڱ ڱ ڱ ںچ كَاةُ فِي مَالِ الصَّ فَمِذَلِكَ لا تَجِبُ الزَّ
كَاةِ لَكَانَ فِيوِ عَطْفٌ وَاجِبٌ عَمَى مَنْدُوبٍ؛ لَأنَّ الصَّلاةَ عَمَيْوِ مَنْدُوبَةٌ  أُرِيدَ دُخُولُوُ فِي الزَّ

5اتِّفَاقًا.(
 

 عَمَى الْجُمْمَةِ النَّاقِصَةِ إذَا عُطِفَتْ عَمَى الْكَامِمَةِ  قِيَاسًا/ 5

                                                           
 2/758  -مصدر سابق  - تشنيف المسامع بجمع الجوامع - الزركشي 1
  8/110  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو - لزركشيا 2
 2/2458  -مصدر سابق  - التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -المرداوي  3
 43البقرة  4
 3/260  -مصدر سابق  - شرح الكوكب المنير -ابن النجار الحنبمي  5
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الزركشي ) وَاحْتَجَّ الْقَائِمُونَ بِيَا بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ، وَقِيَاسًا عَمَى الإمام قال 
شَّرِكَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي النَّاقِصَةِ الْجُمْمَةِ النَّاقِصَةِ إذَا عُطِفَتْ عَمَى الْكَامِمَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ال

 1(لِافْتِقَارِىَا إلَى مَا تَتِم  بِوِ، فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِيَا لَا تَجِبُ الْمُشَارَكَةُ إلاَّ فِيمَا يُفْتَقَرُ إلَيْوِ.

 بعضيا عمى بعضرِعَايَةَ التَّنَاسُبِ شَرْطٌ فِي عَطْفِ الْجُمَلِ / 6

)فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ثبََتَ فِي قَوَانِينِ عِمْمِ الْمَعَانِي أَنَّ رِعَايَةَ عبد العزيز البخاري الإمام قال 
ثُونِ التَّنَاسُبِ شَرْطٌ فِي عَطْفِ الْجُمَلِ حَتَّى لَوْ قَالَ قَائِلٌ: زَيْدٌ مُنْطَمِقٌ وَدَرَجَاتُ الْحَمْلِ ثَلَا 

وَكَانَ جَالِينُوسُ مَاىِرًا فِي الطِّبِّ  2وَفِي عَيْنِ الذ بَابِ جُحُوظٌ  وَكُم  الْخَمِيفَةِ فِي غَايَةِ الط ولِ 
لَ عَمَيْوِ بِكَمَالِ السَّخَافَةِ أَوْ عُدَّ مَ  سْخَرَةً وَالْخَتْمُ فِي التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ وَالْقِرْدُ شَبِيوٌ بِالْآدَمِيِّ سُجِّ

 النَّظْمِ يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ. مِنْ الْمَسَاخِرِ فَدَلَّ أَنَّ الْقِرَانَ فِي

تَمَلٌ قُمْنَا لَا نُنْكِرُ أَنَّ التَّنَاسُبَ مِنْ مُحَسِّنَاتِ الْكَلَامِ وَلَكِنَّا نُنْكِرُ ثبُُوتَ الْحُكْمِ بِوِ فَإِنَّوُ مُحْ 
نُنْكِرُ أَنَّوُ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ الْكَلَامِ وَعَمَيْوِ وَبِالْمُحْتَمَلِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ وَىَذَا كَالْمَفْيُومِ فَإِنَّا لَا 

 3بُنِيَ عِمْمُ الْمَعَانِي وَلَكِنَّوُ لَا يَصْمُحُ مُثْبِتًا لِمْحُكْمِ لِأَنَّوُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ(
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 ن بالتفصيلوالقائم المطمب الثالث :

 ابن القيمالإمام تفصيل  :أولا 

القيم ) دلالة الاقتران تظير قوتيا في موطن وضعفيا في موطن ابن الإمام قال 
 1وتساوى الأمرين في موطن (

 : اذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في اطلاقو وافترقا في تفصيمو / قوية1

ابن القيم ) فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقو وافتراقا في تفصيمو الإمام قال 
ثم فصميا فإذا  3(عشر من الفطرة)وفي مسمم:  2(الفطرة خمس  )قويت الدلالة كقولو: 

جعمت الفطرة بمعنى السنة والسنة ىي المقابمة لمواجب ضعف الاستدلال بالحديث عمى 
وجوب الختان. لكن تمك المقدمتان ممنوعتان فميست الفطرة بمرادفة لمسنة ولا السنة في 

اجب بل ذلك إصطلاح وضعي لا لفظ النبي صمى الله عميو وسمم ىي المقابمة لمو 
الجمعة  يغتسل يوم عمى كل مسمم أن)يحمل عميو كلام الشارع ومن ذلك قولو: 

فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عميو إذا كان  4ويستاك ويمس من طيب بيتو(
وبالغ في  ثالث مستحبا وأبين من ىذا قولو: )حقا مستحبا في اثنين منيا كان في ال

فإن المفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فإذا كان أحدىا مستحبا فالآخر  5(الاستنشاق 
 كذلك.

                                                           
 4/183 -[ لبنان  -بيروت  –العربي  الكتاب دار ] – بدائع الفوائد -ابن القيم  1
  ( 5891برقم  - 7/160 - باب تقميم الأظافر -)كتاب المباس  وصحيحفي البخاري رواه   2
بيروت ) كتاب  – العربي التراث إحياء دار -الباقي  عبد فؤاد و ]تح محمدصحيحفي مسمم رواه  3

 ( 261-56برقم  - 1/223 -ة باب خصال الفطر  -الطيارة 
 مَا الطِّيبِ  مِنَ  وَيَمَس   وَالسِّوَاكُ  مُحْتَمِمٍ، كُلِّ  عَمَى الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  الْغُسْلُ بمفظ ) وسننفي أبو داود رواه  4

 -)كتاب الطيارة  بيروت [ - صيدا العصرية  المكتبة -الحميد  عبد الدين محيي ] محمد( لَوُ  قُدِّرَ 
  ( 1/95 - 344برقم  - الغسل يوم الجمعةباب في 

  ( 142برقم  - 1/35 -باب في الاستنثار  -)كتاب الطيارة  وسننفي أبو داود رواه  5
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ولقائل أن يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ عام لا يقتضي تساوييا لا لغة 
ولا عرفا فإنيما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقيما في شيء فإن المختمفات تشترك 

عام ويفترقان بخواصيما فالاقتران كما لا يثبت في لازم واحد فيشتركان في أمر 
نما يثبت ليما الاشتراك في أمر عام فقط (  1لأحدىما خاصية لا ينفييا عنو فتأممو وا 

: اذا كان العطف ظاىرا في التسوية وقصد المتكمم ظاىرا في الفرق  / متوسطة2
 فيتعارضا ظاىر المفظ مع ظاىر القصد

ابن القيم ) وأما موطن التساوى فحيث كان العطف ظاىرا في التسوية  الإمام قال
وقصد المتكمم ظاىرا في الفرق فيتعارض ظاىر المفظ وظاىر القصد فإن غمب ظيور 

لا طمب الترجيح والله أعمم.(  2أحدىما اعتبر وا 

: اذا تعددت الجمل واستقمت كل واحدة منيما بنفسيا لأن كل جممة مفيدة  / ضعيفة3
عناىا وحكميا وسببيا وغايتيا منفردة بو عن الجممة الأخرى واشتراكيما في مجرد لم

 العطف لا يوجب اشتراكيما فيما وراءه

ابن القيم ) وأما الموضع الذي يظير ضعف دلالة الاقتران فيو فعند تعدد الإمام قال 
الدائم ولا  لا يبولن أحدكم في الماءل كل واحدة منيما بنفسيا كقولو: ) الجمل واستقلا

 4( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عيد في عيده) وقولو:  3(يغتسل فيو من جنابة 
والفساد فإن كل جممة مفيدة لمعناىا  فالتعرض لدلالة الاقتران ىينا في غاية الضغف

وحكميا وسببيا وغايتيا منفردة بو عن الجممة الأخرى واشتراكيما في مجرد العطف لا 
نما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا  يوجب اشتراكيما فيما وراءه وا 
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أكرم بكرا عمى مفرد فإنو يشترك بينيما في العامل كقام زيد وعمرو وأما نحو اقتل زيدا و 
فلا اشتراك في معنى وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجممة السابقة بظرف أو 

 حال أو مجرور يستمزم تقييد الثانية وىذا دعوى مجردة بل فاسدة قطعا.

 1ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانيا (

 التامة الاقتران في الناقصة لا :ثانيا 

تَيْنِ الإمام قال  ا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إذَا عَطَفَ جُمْمَةً عَمَى جُمْمَةٍ، فَإِنْ كَانَتَا تَامَّ الزركشي )وَأَمَّ
كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لَا فِي جَمِيعِ صِفَاتِوِ، وَقَدْ لَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةً أَصْلًا 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ چسْتِئْنَافِ "، كَقَوْلِوِ تَعَالَى: وَىِيَ الَّتِي تُسَمَّى " وَاوُ الِا 

جُمْمَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا تَعَم قَ لَيَا بِمَا قَبْمَيَا، وَلَا   3 چ ڇ ڇ ڍچفَإِنْ قَوْلَوُ:  2چ ڍ
نْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ نَاقِصَةً شَارَكَتْ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا ىِيَ  ىِيَ دَاخِمَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ، وَاِ 

انِيَةُ ثَلَاثاً، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: وَىَذِهِ عَمَيْوِ فَإِذَا قَالَ: ىَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثاً وَىَذِهِ، طَمُقَتْ الثَّ 
فِي طَالِقٌ، لَا تَطْمُقُ إلاَّ وَاحِدَةً، لِاسْتِقْلَالِ الْجُمْمَةِ بِتَمَامِيَا وَعَمَى ىَذَا بَنَوْا بَحْثَيُمْ الْمَشْيُورَ 

 وَسَبَقَ فِي بَابِ الْعُمُومِ. 4كَافِرٍ(: )لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِ -المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ  صَمَّى -قَوْلِوِ 

ابْنُ الْحَاجِبِ، فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ لَوُ فِي " مُخْتَصَرِهِ ": أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: الإمام وَقَدْ الْتَزَمَ 
تَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْمَةِ ضَرَبَ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا، يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَىِيَ 

النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ عَمَى الْكَامِمَةِ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَيَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيمِوِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ 
إذَا قَالَ: إنْ فَكَلَامُيُمْ مُخْتَمِفٌ، فَقَالُوا:  5عَنْ ابْنِ عُصْفُورٍ مِنْ النَّحْوِيِّينَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا

اءَ، دَخَمْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ، أَنَّ الثَّانِيَةَ تَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَ 
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لْؤَلْفِ، بَلْ لَوُ وَقَالُوا فِيمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ: عَمَيَّ أَلْفٌ وَدِرْىَمٌ: إنَّوُ لَا يَكُونُ الدِّرْىَمُ مُفَسِّرًا لِ 
تَفْسِيرُىَا بِمَا شَاءَ وَىُوَ مَذْىَبٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَىَذِهِ، وَأَشَارَ إلَى أُخْرَى، فَيَلْ تَطْمُقُ 

أُمَّ أَوْلَادِي  أَوْ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ؟ وَجْيَانِ وَلَوْ قَالَ: كُل  امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُيَا فَيِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا
: لَا تَطْمُقُ  فَقَالَ   1.(الْعَبَّادِي 

رْكَشِي  عَنْيُمْ فِي "الْبَحْرِ" أَنَّيَا الإمام قال  الشوكاني )وَالْمَرْوِي  عَنِ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا حَكَاهُ الزَّ
تَيْنِ كَانَتِ ا لْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ، لَا فِي إِذَا عُطِفَتْ جُمْمَةٌ عَمَى جُمْمَةٍ، فَإِنْ كَانَتَا تَامَّ

جَمِيعِ صِفَاتِوِ، "وَقَدْ" لَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةُ أَصْلًا، وَىِيَ الَّتِي تُسَمَّى وَاوَ الِاسْتِئْنَافِ كَقَوْلِوِ 

 3چ ڇ ڇ ڍچفإن قولو:  2 چ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍچتَعَالَى: 
 جُمْمَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، لَا تَعَم قَ لَيَا بِمَا قَبْمَيَا، ولا ىي داخل فِي جَوَابِ الشَّرْطِ.

نْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ نَاقِصَةً شَارَكَتِ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا ىِيَ عَمَيْوِ، قَالَ: وَعَمَى ىَذَا بَنَوْا  وَاِ 
 5.(4المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ: )لَا يُقْتَلُ مُسْمِمٌ بِكَافِرٍ(ى بَحْثَيُمُ الْمَشْيُورَ فِي قولو صَمَّ 

 يقوى القول بدلالة الاقتران إذا كان في مسألة لا نص فيياثالثا : 

الزركشي ) وَقَالَ بَعْضُيُمْ: يُقَوِّي الْقَوْلَ بِوِ إذَا وَقَعَتْ حَادِثَةٌ لَا نَصَّ فِييَا، الإمام  قال
مَا قُرِنَ مَعَيَا مِنْ الْأَعْيَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْلَى مِنْ رَدِّىَا إلَى غَيْرِ كَانَ رَد ىَا إلَى 

 7( 6شَيْءٍ أَصْلًا ىَذَا مَا يُمْكِنُ خُرُوجُوُ عَمَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا

 رابعا : يقوى الاستدلال بالقرائن بدليل خارجي
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لا يقتضي التسوية بينيما حكماً غير ن بين شيئين لفظا القراابن مفمح )الإمام قال 
وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"،  1المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا

وقالو الحنفية  والشافعية وغيرىم، كقولو: )لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل 
 3(2فيو من جنابة(

التعميق في مواضع وغيره وأن قال المجد ابن تيمية )وقد ذكر معناه القاضي في 
الأصل أن لا يشرك المعطوف والمعطوف عميو إلا في المذكور فإن اشتركا فمدليل 

 4خارج لا أنو من نفس العطف(

 باعتبار السياق : رابعا

أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، وىذا القول  )اشتير 5الحازميقال الإمام  
نما فيو تفصيل، قد تكون قوية فيُحتج بيا وقد تكون  عمى شيرتو قولٌ ضعيف وا 

 ضعيفة، فحينئذٍ يُنظر إلى كل سياقٍ باعتبار السابق واللاحق.

ضعيفة  فلا يُدَّعى بأن دلالة الاقتران حجة في كل موضعٍ، ولا يُدّعى بأن دلالة الاقتران
 في كل موضعٍ. بل الصواب أن فيو تفصيلًا.

والتفصيل إنما يُنظر فيو بحسب نظر المجتيد في كل دليل، وليس فيو قاعدة عامة 
 6مطمقة. (
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 واو العطف واستعمالاتيا. :المبحث الثاني 

 المطمب الأول : معاني الواو

 عشر معنى: الواو المفردة: تأتي لخمسة

1چ ٱ ٻ ٻچلمطمق الجمع. نَحْو }الأول: العاطفة، وىي 
 

2چ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھچنَحْو  الثاني: الاستئنافية، ويرفع ما بعدىا.
 

 الدَّاخِمَة عمى الْجُمْمَة الاسمية نَحْو جَاءَ زيد وَالشَّمْس الثالث: الحالية.

 وَاو الْمَفْعُول مَعَو كسرت والنيل :الرابع 

الْوَاو الدَّاخِمَة عمى الْمُضَارع الْمَنْصُوب لعطفو عمى اسْم صَرِيح أَو مؤول  :الخامس 
فَالْأول كَقَوْلِو )وَلبس عباءة وتقر عَيْني ... أحب إِلَيّ من لبس الشفوف( ، وَالثَّانِي 

 شَرطو أَن يتَقَدَّم الْوَاو نفي أَو طمب

ڦ چ عَمَّق إِلاَّ بِمَحْذُوف نَحْو  تتَ وَلَا تدخل إِلاَّ عمى مظير وَلَا  واو القسم.السادس: 

3چ ڦ
 

، نحو )وليل كموج الْبَحْر واو رب، ولا تدخل إلا عمى منكر متعمقو متأخر:  السابع
 أرْخى سدولو ... (

 .4چ پ پ پ چالزائدة، كقولو:  : الثامن

 .1چ ڍ ڍچ واو الثمانية، مثل:  : التاسع
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 104الصافات   4
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فادتيا  العاشر : الْوَاو الدَّاخِمَة عمى الْجُمْمَة الْمَوْصُوف بيَا لتأكيد لصوقيا بموصوفيا وا 
مَخْشَرِيّ وَمن قَمّدهُ وحمموا عمى ذَلِك  أَن اتصافو بيَا أَمر ثاَبت وَىَذِه الْوَاو أثبتيا الزَّ

2 چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ چمَوَاضِع الْوَاو فِييَا كميَا وَاو الْحَال نَحْو 
 

 وَاو ضمير الذ كُور نَحْو الرِّجَال قَامُوا :الحادي عشر

الثاني عشر : وَاو عَلامَة المذكرين فِي لُغَة طَيء أَو أَزْد شنُوءَة أَو بمحارث وَمِنْو 
 الحَدِيث يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكَة بِالمَّيْلِ وملائكو بِالنَّيَارِ 

نْكَار نَحْو  وَاب أَلا تعد الثالث عشر : وَاو الْإِ آلرجموه بعد قَول الْقَائِل قَامَ الرجل وَالصَّ
 ىَذِه لِأَنَّيَا إشباع لمحركة بِدَلِيل آلرجلاه فِي النصب وآلرجميو فِي الْجَرّ 

وْت  الرابع عشر : وَاو التَّذَك ر كَقَوْل من أَرَادَ أَن يَقُول يقوم زيد فنسى زيد فَأَرَادَ مد الصَّ
وَاب أَن ىَذِه كَالَّتِي قبميَا اقطع الْكَلَام يقومو  ليتذكر إِذْ لم يرد  وَالصَّ

 ضموم مَا قبميَا كَقِرَاءَة قنبلالْخَامِس عشر : الْوَاو المبدلة من ىمزَة الِاسْتِفْيَام الم

وَاب أَلا تعد ىَذِه أَيْضا  4 چڀ ڀ ڀ ڀ چ  3 چڦ ڄ ڄ ڄ چ وَالصَّ
5لِأَنَّيَا مبدلة وَلَو صَحَّ عدىَا لصَحَّ عد الْوَاو من أحرف الِاسْتِفْيَام
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 المطمب الثاني : معنى واو العطف

ومن خلال التعريفات السابقة لدلالة الاقتران فإن الذي يبحث فيو الأصوليون في ىذا 
الفقياء والأصوليين فيما بينيم حول حرف العطف الباب ىو واو العطف ، وقد تنازع 
 ىل ىو لمطمق الجمع أو لمترتيب

 حرف الواو تأتي لممعاني التالية: النممة )عبد الكريم الإمام قال 

 أولًا: أنيا تأتي عاطفة:

ولكن اختمف العمماء ىل تفيد الترتيب والمعية مع كونيا ، واتفق عمى أنيا تفيد الجمع
 مذاىب:الجمع عمى  تفيد

المذىب الأول: أنيا لمطمق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب، أي: 
أن الواو تدل عمى جمع المعطوف والمعطوف عميو في حكم واحد من غير ملاحظة 
حصوليما معا، أو أن أحدىما قبل الآخر، فإذا وجد ترتيب أو معية، فإنما ىو من 

 خارج دلالة الواو.

 أىل المغة، وأكثر عمماء الشريعة...وىو مذىب أكثر 

المذىب الثاني: أنيا لمجمع بقيد الترتيب، فإذا قال: " جاء زيد وعمرو " دلَّ عمى أن  
مجيء زيد قبل مجيء عمرو، وىو مذىب بعض أىل المغة، وبعض الشافعية والحنفية 

 1والحنابمة.(

 

 

                                                           
 - 1ط -الرياض  – الرشد مكتبة - عِمْمِ أُصُولِ الفِقْوِ الْمُقَارَنِ  الْمُيَذَّبُ في - عبد الكريم النممة 1

 3/1283 -م  1999 - ىـ 1420
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 أنواع دلالة الاقتران  :المبحث الثالث 

  الاقترانُ بعطفِ مفردٍ عمى مفردٍ: : المطمب الاول 

وىذا النوع من الاقتران اتفق الأصوليون عمى أن عطف المفرد عمى المفرد يفيد 
، ويخرج في عدم اعتبار الاقتران بين المفردات إذا كان  الاشتراك في الحكم وتفاصيمو

  1الحكم قد ثبت بدليل خارجي أو لعمة مشتركة لا لنفس القِران.

 : ومن الأمثمة عمى عطف المفردات التي تأخذ نفس الحكم

2 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ ىقولو تعال /1
 

ۓ ڭ ڭ چيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِوِ: الزركشي ) وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ عَمَى إالإمام قال  

: قَالَ الشَّافِعِي    3 چ ڭڭ : الْوُجُوبُ أَشْبَوَ بِظَاىِرِ الْقُرْآنِ، -رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ  -قَالَ الْبَيْيَقِي 
، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّيَا لِقَرِينَتِيَا " إنَّمَا أَ  رَادَ لِأَنَّوُ قَرَنَيَا بِالْحَجِّ

وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي  4 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچي الْأَمْرِ، وَىُوَ قَوْلُوُ: ينَةِ الْحَجِّ فِ بِيَا لِقَرِ 
  5الْوُجُوبَ، فَكَانَ احْتِجَاجُوُ بِالْأَمْرِ دُونَ الِاقْتِرَانِ (

  6 چ ٻ ٻ پ پ پ پچقولو تعالى / 2

7چ ٹ ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ چتعالى  ول/ قو 3
 

                                                           
القاعدة الأصولية القِرانُ في النَّظم يُوجب  -د. أحمد حسن الربابعة   د. نبيل محمـد المغايـرة 1

  9 - ة الأردنيالقِرانَ في الحكم وتطبيقاتُيا في الفقو الإسلامي وقانون الأحوال الشخصي
 196البقرة  2
 196البقرة  3
 196البقرة  4
 8/111  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 5
 90المائدة: 6
 8النحل:  7
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ثم  2وفي مسمم: )عشر من الفطرة( 1خمس(صمى الله عميو وسمم )الفطرة  / قولو4
 فصميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 39 سبق تخريجو 1
 39 سبق تخريجو 2
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 : جممة تامة عمى جممة تامة الاقتران بعطف المطمب الثاني :

وىذا النوع من الاقتران ذكر الفقياء والأصوليون أنو لا يوجب الاشتراك في الحكم بين 
  .الجممتين؛ لاستقلال كل جممة عن الأخرى

ذكر كلاما في غاية الدقة في عطف الجمل التامة عمى  كشف الأسرار 1لكن صاحب
بعضيا فقال: إنَّ الجمل التامة إذا عطف بعضيا عمى بعض فيي لا توجب الاشتراك، 

 ولا الاقتران في الحكم إلا إذا افتقرت الثانية للؤولى فحينئذ يكون الاقتران لو قوتو. 

رَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ يُوجِبُ تَعْمِيقَ وقد مثل لذلك فقال: "فإنَّ قولو إنْ دَخَمْتِ الدَّا
نْ كَانَ كُل  وَاحِدٍ مِنْ الْكَلامَيْنِ تَاماا مُفِيدًا بِنَفْسِوِ، فَ  يَّةِ جَمِيعًا بِالشَّرْطِ، وَاِ  كَذَا الطَّلاقِ وَالْحُرِّ

  2فِي كَلامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ".

كان المعطوف مفتقراً إلى ما قبمو حقيقة كما : "إذا وجاء في شرح التمويح عمى التوضيح
في المفردات، أو حكماً كما في الجممة التي يمكن اعتبارىا في قوة المفرد فحينئذ يحمل 

  3عمى الشركة لتكون الواو جارية عمى أصميا بقدر الإمكان".

 چوعطف الجممة عمى الجممة دون الشركة كثير في كتاب الله  من ذلك قولو تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ چوقولو تعالى:  4چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےۀ ۀ

                                                           
 البزدويالإمام  1
 - 2/261  -مصدر سابق  - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي -عبد العزيز البخاري  2

 بتصرف 
القاعدة الأصولية القِرانُ في النَّظم يُوجب القِرانَ  - د. نبيل محمـد المغايـرة د. أحمد حسن الربابعة

 9  -مصدر سابق  -في الحكم وتطبيقاتُيا في الفقو الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني 
 1/197 -بمصر  صبيح مكتبة  - شرح التمويح عمى التوضيح - التفتازاني 3
 5الحج:  4
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. فيذه الآيات الجمل فييا 1 چ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ
 مستأنفة لم تشارك ما بعدىا لا في المعنى ولا في الحكم. 

ومنيج الحنفية أنو إذا عطف جممة عمى جممة فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في 
أصل الحكم لا في جميع صفاتو، وقد لا يقتضي العطف مشاركة في أصل الحكم، 

ڃ چ چ چ چ ڇڇ  چوذلك بأن تكون الواو استئنافية أو لمنظم كما في قولو تعالى: 

جممة      3چ ڇ ڇ ڍ چ. فقول الله تعالى: 2 چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
   4مستأنفة لا تعمق ليا بما قبميا، ولا ىي داخمة في جواب الشرط.

 ومن الأمثمة :

5 چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ چقولو تعالى / 1
 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ چالزركشي ) وَيَدُل  عَمَى فَسَادِ ىَذَا الْمَذْىَبِ قَوْلو تَعَالَى: الإمام قال 

فَإِنَّ ىَذِهِ الْجُمْمَةَ مَعْطُوفَةٌ عَمَى مَا قَبْمَيَا، وَلَا تَجِبُ لِمثَّانِيَةِ  6 چپ پ پ پ 
سَالَةِ (  7الشَّرِكَةُ فِي الرِّ

 8چ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷چقولو تعالى  /2

                                                           
 26الأعراف:  1
 24الشورى:  2
 24الشورى:  3
القاعدة الأصولية القِرانُ في النَّظم يُوجب القِرانَ  -د. نبيل محمـد المغايـرة د. أحمد حسن الربابعة  4

 9  -مصدر سابق  -في الحكم وتطبيقاتُيا في الفقو الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
 29الفتح:  5
 29الفتح:  6
 8/110 -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو - لزركشيا 7
 141الأنعام:  8
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 ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷چالزركشي ) قَوْلو تَعَالَى: الإمام قال 

يتَاءُ لَا يَجِبْ إلاَّ  ، 1چ يتَاءُ وَاجِبٌ دُونَ الْأَكْلِ، وَالْأَكْلُ يَجُوزُ فِي الْقَمِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَالْإِ وَالْإِ
 2فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (

 3چڃ ڃ چ چقولو تعالى  /3

ک ک ک گ چعْدُ: عَامٌّ وَقَوْلُوُ: بَ  4 چڃ ڃ چ چفَقَوْلُوُ تَعَالَى: 

 خَاصٌّ  5 چگ گ 

 6چ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷چقولو تعالى / 4

  8چ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ چإبَاحَةٌ وَقَوْلُوُ بَعْدَهُ:  7چے ۓ ۓ چعَالَى: وقَوْلو تَ 

 إيجَابٌ   8چ

9 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چچقولو تعالى / 5
 

 2چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچاسْتِحْبَابٌ وَقَوْلُوُ:  1چڃ چوقَوْلو تَعَالَى: 
  إيجَابٌ 

                                                           
 141الأنعام:  1
 8/111  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 2
 228البقرة :  3
 228البقرة :  4
 228البقرة :  5
 141الأنعام:  6
 141الأنعام:  7
 141 الأنعام: 8
 33النور:  9
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ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ چ قولو تعالى/ 6

  3چ ﮵

 أمر بوطئين ولم يكن واجباً، كما كان النيي واجباً.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 33النور  1
 33النور  2
 222البقرة 3 
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  الاقتران بعطف جممة ناقصة عمى جممة تامة::  المطمب الثالث

وىذا النوع ىو محل اتفاق بين الأصوليين، وذكروا أن عطف الجممة الناقصة عمى 
 ، وىذا ما ذكره الزركشي . 1وتفاصيموالجممة التامة يقتضي مشاركتيا في أصل الحكم 

ا إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا، بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيوِ الْخَبَرُ فَلَا  الإمام قال الزركشي ) أَمَّ
لِ، كَقَوْلِك: زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ(  2خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِوِ لِلْؤَوَّ

، فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ لَوُ فِي " مُخْتَصَرِهِ ": أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: وقال )وَقَدْ الْتَزَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ 
ةِ ضَرَبَ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا، يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَىِيَ تَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْمَ 

شَارَكَتَيَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيمِوِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ عَمَى الْكَامِمَةِ يَقْتَضِي مُ 
 3عَنْ ابْنِ عُصْفُورٍ مِنْ النَّحْوِيِّينَ(

 ومن أمثمة ذلك :     

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ قولو تعالى/ 1

 . 4 چ ژ

 الإشياد في المفارقة غير واجب فكذلك في الرجعة.ف

 5) لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عيد في عيده ( حديث/ 2

تَيْنِ  الإمام قال ا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إذَا عَطَفَ جُمْمَةً عَمَى جُمْمَةٍ، فَإِنْ كَانَتَا تَامَّ الزركشي )وَأَمَّ
كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لَا فِي جَمِيعِ صِفَاتِوِ، وَقَدْ لَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةً أَصْلًا 

                                                           
القاعدة الأصولية القِرانُ في النَّظم يُوجب القِرانَ  -د. نبيل محمـد المغايـرة د. أحمد حسن الربابعة  1

 9  -مصدر سابق  -في الحكم وتطبيقاتُيا في الفقو الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
 8/111  -مصدر سابق  - المحيط في أصول الفقو البحر -لزركشي ا 2
 8/113 -المصدر نفسو  3
 2الطلاق:  4
 40 سبق تخريجو 5
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لِاسْتِئْنَافِ "، كَقَوْلِوِ تَعَالَى: }فَإِنْ يَشَأِ المَّوُ يَخْتِمْ عَمَى قَمْبِكَ وَيَمْحُ وَىِيَ الَّتِي تُسَمَّى " وَاوُ ا
يَا، وَلَا المَّوُ الْبَاطِلَ{  فَإِنْ قَوْلَوُ: }وَيَمْحُ المَّوُ الْبَاطِلَ{   جُمْمَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا تَعَم قَ لَيَا بِمَا قَبْمَ 

نْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ نَاقِصَةً شَارَكَتْ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا ىِيَ ىِيَ دَاخِمَةٌ فِي جَوَا بِ الشَّرْطِ، وَاِ 
عَمَيْوِ فَإِذَا قَالَ: ىَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثاً وَىَذِهِ، طَمُقَتْ الثَّانِيَةُ ثَلَاثاً، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: وَىَذِهِ 

لِاسْتِقْلَالِ الْجُمْمَةِ بِتَمَامِيَا وَعَمَى ىَذَا بَنَوْا بَحْثَيُمْ الْمَشْيُورَ فِي  طَالِقٌ، لَا تَطْمُقُ إلاَّ وَاحِدَةً،
 وَسَبَقَ فِي بَابِ الْعُمُومِ.  1: )لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ(-صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ  -قَوْلِوِ 

لَامٍ لَوُ فِي " مُخْتَصَرِهِ ": أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: ضَرَبَ زَيْدًا وَقَدْ الْتَزَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ، فِي أَثْنَاءِ كَ 
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا، يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَىِيَ تَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْمَةِ النَّاقِصَةِ 

أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيمِوِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ  عِنْدَهُ عَمَى الْكَامِمَةِ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَيَا فِي
فَكَلَامُيُمْ مُخْتَمِفٌ، فَقَالُوا: إذَا قَالَ: إنْ دَخَمْت الدَّارَ  2عُصْفُورٍ مِنْ النَّحْوِيِّينَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا

الشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ، وَقَالُوا فِيمَا إذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ، أَنَّ الثَّانِيَةَ تَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِ 
ا شَاءَ قَالَ لِفُلَانٍ: عَمَيَّ أَلْفٌ وَدِرْىَمٌ: إنَّوُ لَا يَكُونُ الدِّرْىَمُ مُفَسِّرًا لِلْؤَلْفِ، بَلْ لَوُ تَفْسِيرُىَا بِمَ 

شَارَ إلَى أُخْرَى، فَيَلْ تَطْمُقُ أَوْ تَفْتَقِرُ إلَى وَىُوَ مَذْىَبٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَىَذِهِ، وَأَ 
: النِّيَّةِ؟ وَجْيَانِ وَلَوْ قَالَ: كُل  امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُيَا فَيِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا أُمَّ أَوْلَادِي فَقَالَ الْعَ  بَّادِي 

 3لَا تَطْمُقُ.(

 تممة عمى تامةابن القيم أن ىذا من باب عطف جممة الإمام ويرى 

فالتعرض  4ابن القيم )وقولو: ) لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عيد في عيده (الإمام قال 
لدلالة الاقتران ىينا في غاية الضغف والفساد فإن كل جممة مفيدة لمعناىا وحكميا 

وسببيا وغايتيا منفردة بو عن الجممة الأخرى واشتراكيما في مجرد العطف لا يوجب 

                                                           
 40 سبق تخريجو 1
 أي الشافعية 2
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نما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا عمى مفرد اشتراكيما ف يما وراءه وا 
فإنو يشترك بينيما في العامل كقام زيد وعمرو وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا 

اشتراك في معنى وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجممة السابقة بظرف أو حال 
 جردة بل فاسدة قطعا.أو مجرور يستمزم تقييد الثانية وىذا دعوى م

 1ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانيا (
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 عمى المترتبة الفقيية الفروع:  الثالث الفصل
 الاقتران دلالة في الاختلاف

 القرآنية النصوص في:  الأول المبحث       

 الحديثية النصوص في:  الثاني المبحث       
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 تمييد
ٺ چيترتب عمى القول بحجية دلالة الاقتران تأثير عمى الأحكام كقولو تعالى 

فإذا كانت الزكاة غير واجبة في  چ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
)غُسْلُ البغال والحمير فيي كذلك غير واجبة في الخيل ومثال ذلك أيضا حديث 

فإذا كان السواك مس الطيب غير  لطِّيبَ(الْجُمُعَةِ عَمَى كُلِّ مُحْتَمِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ ا
 واجب فكذلك الغسل
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 الفروع الفقيية المترتبة عمى الاختلاف في دلالة الاقترانالفصل الثالث  

 القرآنية النصوص في : المبحث الأول

  1 چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤچقال تعالى / 1

كَاةِ عَنْ الْخَيْلِ بِقَوْلِوِ تَعَالَى:  الإمام قال الزركشي )وَقِيلَ: إنَّ مَالِكًا احْتَجَّ فِي سُقُوطِ الزَّ

فَقَرَنَ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ  2 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ چ
يْلُ وَأَنْكَرَىَا الْجُمْيُورُ وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَا زَكَاةَ فِييَا إجْمَاعًا، فَكَذَلِكَ الْخَ 

 3فَيَقُولُونَ: الْقِرَانُ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ(

 -، ذَكَرَ  4 چ ٹ ٹ ٹ ڤ چالأمين الشنقيطي )قَوْلُوُ تَعَالَى:  محمدالإمام قال 
لَا يَعْمَمُ الْمُخَاطَبُونَ وَقْتَ نُزُولِيَا، وَأَبْيَمَ  فِي ىَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّوُ يَخْمُقُ مَا -جَلَّ وَعَلَا 

كْرِ ذَلِكَ الَّذِي يَخْمُقُوُ ؛ لِتَعْبِيرِهِ عَنْوُ بِالْمَوْصُولِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ ىُنَا بِشَيْءٍ مِنْوُ، وَلَكِنْ قَرِينَةُ ذِ 
أَنَّ مِنْوُ مَا ىُوَ مِنَ الْمَرْكُوبَاتِ، وَقَدْ  ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ بِالْمَرْكُوبَاتِ تَدُل  عَمَى

شُوىِدَ ذَلِكَ فِي إِنْعَامِ المَّوِ عَمَى عِبَادِهِ بِمَرْكُوبَاتٍ لَمْ تَكُنْ مَعْمُومَةً وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ: 
 كَالطَّائِرَاتِ، وَالْقِطَارَاتِ، وَالسَّيَّارَاتِ.

كَرْنَا تُسَمَّى دَلَالَةَ الِاقْتَرَانِ، وَقَدْ ضَعَّفَيَا أَكْثَرُ أَىْلِ الْأُصُولِ، كَمَا ... وَىَذِهِ الدَّلَالَةُ الَّتِي ذَ 
 أَشَارَ لَوُ صَاحِبُ مَرَاقِي الس عُودِ بِقَوْلِوِ:

 أَمَّا قِرَانُ المَّفْظِ فِي الْمَشْيُورِ ... فَلَا يُسَاوِي فِي سِوَى الْمَذْكُورِ 
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حَ الِاحْتِجَاجَ بِيَا بَعْضُ الْعُمَمَاءِ، وَمَقْصُودُنَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِيَا ىُنَا أَنَّ ذِكْرَ   وَصَحَّ

فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ بِالْمَرْكُوبَاتِ لَا يَقِل  عَنْ قَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَمَى  1چ ٹ ٹ ٹ ڤچ
ةُ ذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ مِنَ الْمُ  رَادِ بِيَا بَعْضَ الْمَرْكُوبَاتِ، كَمَا قَدْ ظَيَرَتْ صِحَّ

 بِالْعِيَانِ.

وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّوُ يَخْمُقُ مَا لَا يَعْمَمُوُ خَمْقُوُ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِالِامْتِنَانِ 

ۓ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ بِالْمَرْكُوبَاتِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِوِ:

 3(.2 چ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

  4 چ ٻ ٻ پ پ پچ/ 2

بْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُ الإمام احْتَجَّ  لَاةَ الْوُسْطَى الص  يَا بِالْقُنُوتِ فِي الشَّافِعِي  عَمَى أَنَّ الصَّ

 5.6چ ٻ ٻ پ پ پچقَوْلِوِ: 

 7 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ/ 3

ۓ ڭ ڭ چيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِوِ: الزركشي ) وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ عَمَى إ الإمام قال

: قَالَ الشَّافِعِي   الإمامقَالَ   1 چ ڭڭ : الْوُجُوبُ أَشْبَوَ بِظَاىِرِ -رَضِيَ المَّوُ عَنْوُ  -الْبَيْيَقِي 
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، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ  إنَّيَا لِقَرِينَتِيَا " إنَّمَا الْقُرْآنِ، لِأَنَّوُ قَرَنَيَا بِالْحَجِّ

وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي  2 چ ۓ ڭ ڭ ڭڭچي الْأَمْرِ، وَىُوَ قَوْلُوُ: أَرَادَ بِيَا لِقَرِينَةِ الْحَجِّ فِ 
  3الْوُجُوبَ، فَكَانَ احْتِجَاجُوُ بِالْأَمْرِ دُونَ الِاقْتِرَانِ (

  4 چ ٻ ٻ پ پ پ پچ/ 4

 ٻ ٻ پ پ پ پچ) لكن الاستدلال بقولو تعالى:  الحازميالإمام قال 

كما في -ىنا دلالة الاقتران معتبرة؛ لأنو إذا جُمع بين أمرين أو ثلاثة أو أربع  5چ
لَ حكمٌ واحد فالأصل الاستواء: المحكوم عميو في الحكم. -الآية  ونُزِّ

 لما قال: رِجْسٌ حينئذٍ دخل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.

الميسر بإجماع أنو ليس بنجس، والأنصاب والأزلام. دل ذلك عمى أن المراد لا شك أن 
ىنا: الرجس المعنوي؛ لأنو لا يمكن أن يكون الأكثر محكوماً عميو بالخبر وىو واحد 
رجس، ويكون المراد بو المعنوي، ثم يأتي مدعٍ بأن الخمر نجسة وىي رجسٌ حسي؛ 

 ؛ لأن عندنا أربعة أشياء.بناء عمى أن الخبر ىنا مراداً بو الخمر لا

ثلاثة أشياء حَكم عمييا بالرِّجسية وىي معنوية، وشيءٌ واحد لا ينفك عن ىذه الثلاثة 
 الأشياء والحكم واحدٌ.

فإذا حكمت عمى الثلاثة بأن الرجس رجسٌ معنوي، حينئذٍ لزم منو أن يكون الخمر 
ى نجاسة الخمر؛ لأن الحكم كذلك رجساً معنوياً، وىذه الآية لا يصمح الاستدلال بيا عم

 واحد، والمحكوم عميو متعدد فالأصل فيو الاستواء.
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فالتفرقة حينئذٍ بين الرجسية حسيّة ومعنوية نقول: ىذا تفريقٌ لا دليل عميو البتة فيُرجع 
 إلى الأصل وىو الاستواء.

 1إذاً: ىنا معتبرة دلالة الاقتران.(

 .2چڱ ڱ ڱ ں چ/ 5

فلا تجب الزكاة عمى مال الصغير؛ لأنَّ العطف يقتضي المشاركة، ولأنو لو أريد 
دخولو في الزكاة لكان فيو عطف واجب عمى مندوب، لاتفاق كون صلاة الصبي 

  3مندوبة، فدلَّ عمى عدم وجوب الزكاة في مالو

4 چ ہ ہ ہ ہ ھچ/ قال تعالى 6
 

 5بوجوباحتجَّ بدلالة الاقتران قال بوجوب الأكل منيا؛ ومن لم يحتجَّ بو لم يحكم  فمن

 6 چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ / قال تعالى 7

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چ سَ حَدَثٌ بِقَوْلِوِ تَعَالَىأَنَّ المَّمْ  7احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَاقال الزركشي) 

   9( 8 چۉ ې ې ې 
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فيكون الممس ىاىنا يوجب الوضوء ؛ لأنو عطف عمى القاضي أبو يعمى ) الإمام وقال 
 1(المجيء من الغائط.
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 الحديثية النصوص في: المبحث الثاني

 2( عشر من الفطرة) و  1(الفطرة خمس )/ حديث 1

ابن القيم )فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقو وافترقا في تفصيمو الإمام قال 
وفي مسمم: )عشر من  3(الفطرة خمسكقولو صمى الله عميو وسمم )دلالة قويت ال
 5ثم فصميا، ( 4الفطرة(

 6(حق عمى كل مسمم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيتو )/ حديث 2

حق عمى كل مسمم أن )ومن ذلك قولو صمى الله عميو وسمم:  ابن القيم )الإمام قال 
فقد اشترك الثلاثة في إطلاق الحق  7(طيب بيتو يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من

 8(عميو، إذا كان حقا مستحبا في اثنين منيا كان في الثالث مستحبا

 9(غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَمَى كُلِّ مُحْتَمِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ حديث )/ 3

سَالَةِ "، فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: الإمام قال  يْرَفِي  فِي شَرْحِ الرِّ غُسْلُ )الزركشي ) وَقَالَ الصَّ
فِيوِ دَلَالَةٌ عَمَى أَنَّ الْغُسْلَ غَيْرُ  1(الْجُمُعَةِ عَمَى كُلِّ مُحْتَمِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ 

 2وَالطِّيبِ وَىُمَا غَيْرُ وَاجِبَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ ( وَاجِبٍ، لِأَنَّوُ قَرَنَوُ بِالسِّوَاكِ 

                                                           
 39 سبق تخريجو 1
 39 سبق تخريجو 2
 39 سبق تخريجو 3
 39 سبق تخريجو 4
 4/183  -مصدر سابق  -بدائع الفوائد  -ابن القيم  5
 39 سبق تخريجو 6
 39 سبق تخريجو 7
 4/183  -مصدر سابق  - بدائع الفوائد - ابن القيم 8
 وأن يستن، وأن محتمم، كل عمى واجب الجمعة يوم بمفظ )الغسل  رواه البخاري في صحيحو 9
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الشوكاني )وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راىويو، أن قصة عمر الإمام قال 
وعثمان تدل عمى وجوب الغسل لا عمى عدم وجوبو من جية ترك عمر الخطبة 

ك مباحا لما فعل واشتغالو بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثمو عمى رءوس الناس، ولو كان التر 
عمر ذلك. وأما حديث أبي سعيد الآتي، فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب 

 مثل أحاديث الباب.

ابن الجوزي في الجواب عمى المستدلين بيذا الحديث عمى عدم  الإماموقد قال 
الوجوب: إنو لا يمتنع عطف ما ليس بواجب عمى الواجب لا سيما ولم يقع التصريح 
بحكم المعطوف. وقال ابن المنير إن سمم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعو 

فبقي ما عداه عمى  بعطف ما ليس بواجب عميو؛ لأن لمقائل أن يقول: خرج بدليل،
الأصل. وأما حديث أوس الثقفي فميس فيو أيضا إلا الاستدلال بالاقتران. وأما حديث 
عائشة فلا نسمم أنيا إذا زالت العمة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال 
العمة التي شرع ليا، وىي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع لو، 

الشيطان بذلك المكان، وكم ليذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة  وىو ظيور
مستقمة، قال في الفتح: وأجيب عن حديث عائشة بأنو ليس في نفي الوجوب، وبأنو 
سابق عمى الأمر بو، والإعلام بوجوبو بو، وبيذا يتبين لك عدم انتياض ما جاء بو 

الجمع بينيا وبين أحاديث الجميور من الأدلة عمى عدم الوجوب، وعدم إمكان 
ن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا  الوجوب؛ لأنو وا 
بتعسف لا يمجئ طمب الجمع إلى مثمو، ولا يشك من لو أدنى إلمام بيذا الشأن أن 

 3أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدىما (
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 1وَلَا يَخْطُبُ( كِحُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْ / حديث )4

مْ الْأَصْحَابُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ عَمَى الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّيَا مُقَارِنَةٌ الإمام قال  الزركشي )وَلَمْ يُحَرِّ
قَالَ صَاحِبُ  2كِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ(لَا يَنْ : ) -المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ  صَمَّى -لِمنِّكَاحِ لِقَوْلِوِ 

فِي الْأُصُولِ وَجْوٌ أَنَّ مَا ثبََتَ مِنْ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ ثبََتَ لِقَرِينِوِ، وَلَا  3الْوَافِي ": وَلِأَصْحَابِنَا
مُ الْخِطْبَةَ وَالْمَذْىَبُ أَنَّوُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمْقَرِينِ إلاَّ بِأَنْ يُسَ  اوِيَوُ فِي المَّفْظِ يَبْعُدُ أَنَّ قَائِمَوُ يُحَرِّ

 4أَوْ يُشَارِكَوُ فِي الْعِمَّةِ.(

 5تَسِلُ فِيوِ مِنْ الْجَنَابَةِ(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْ حديث )/ 4

سُوُ إ الْبَوْلِ فِيوِ، وَالْبَوْلُ فِيوِ لِكَوْنِوِ مَقْرُونًا بِالنَّيْيِ عَنْ بدليل الحديث نَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ يُنَجِّ
 6يُفْسِدُهُ، فَكَذَلِكَ الِاغْتِسَالُ فِيوِ 

اسْتَدَلَّ بِوِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَمَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ نَجِسٌ، وَىُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ  ولقد
سُوُ فَكَذَلِكَ رِوَايَةٌ عَنْوُ، فَإِنَّوُ قَرَنَ فِيوِ بَيْنَ الْبَوْ  لِ فِيوِ، وَالِاغْتِسَالِ مِنْوُ، وَالْبَوْلُ يُنَجِّ

فَ الِاغْتِسَالُ، وَرَدَّهُ الْجُمْيُورُ بِوَجْيَيْنِ أَحَدُىُمَا أَنَّ دَلَالَةَ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ قَالَ بِيَا أَبُو يُوسُ 
عَمَيْيِمَا قَوْلو تَعَالَى  ءِ، وَالْأُصُولِيِّينَ وَمِمَّا يَرُد  وَالْمُزَنِيِّ وَخَالَفَيُمَا غَيْرُىُمَا مِنْ الْفُقَيَا

فَلَا يَمْزَمُ مِنْ اقْتِرَانِ الْأَكْلِ بِإِيتَاءِ  7چ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷چ
كَاةِ وُجُوبُ الْأَكْلِ وَاَلمَّوُ أَعْمَمُ.  بِإِيتَاءِ الزَّ

                                                           
 2ط -حمب  – الإسلامية المطبوعات مكتب -غدة  أبو الفتاح ] تح  عبدرواه النسائي في سننو  1
 (   2844برقم – 5/192 –باب النيي عن ذلك  –) كتاب مناسك الحج  [ 1986 – 1406 -
 65 سبق تخريجو 2
 أي الشافعية 3

 8/112  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 4
 40 سبق تخريجو 5
 بتصرف -  8/110  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 6
 141الأنعام:  7
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الِاقْتِرَانِ فَلَا يَمْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَتِوِ بَلْ يَحْصُلُ وَالْوَجْوُ الثَّانِي أَنَّا وَلَوْ سَمَّمْنَا دَلَالَةَ 
ذَلِكَ بِاشْتِرَاكِيِمَا فِي كَوْنِ كُلٍّ مِنْيُمَا لَا يَتَطَيَّرُ بِوِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا كَوْنُ الِامْتِنَاعِ فِي كُلٍّ 

سِوِ بِوِ، وَالثَّانِي لِاسْتِعْمَالِوِ وَىَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِي  مِنْيُمَا لِمنَّجَاسَةِ فَغَيْرُ لَازِمٍ بَلْ الْأَوَّ  لُ لِتَنَج 
أَنَّ إنَّ نَيْيَوُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِيوِ يَدُل  عَمَى أَنَّوُ يَسْمُبُوُ حُكْمَوُ كَالْبَوْلِ فِيوِ يَسْمُبُوُ حُكْمَوُ إلاَّ 

سُوُ، وَا سُوُ لِنَجَاسَتِوِ فِي نَفْسِوِ وَاَلمَّوُ أَعْمَمُ.الِاغْتِسَالَ فِيوِ لَا يُنَجِّ  1لْبَوْلَ يُنَجِّ

نَّمَا تَضْعُفُ ىَذِهِ الطَّرِيقَةُ إذَا ظَيَرَ لَنَا تَغَي رُ الْوَضْعِ ظَناا، الإمام قال  ابن دقيق العيد ) وَاِ 
دْلَال بِالِاقْتِرَانِ: فَيُوَ ضَعِيفٌ، إلاَّ أَنَّوُ وَأَمَّا إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ، فَلَا بَأْسَ بِوِ، وَأَمَّا الِاسْتِ 

؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ " الْفِطْرَةِ " لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ اُسْتُعْمِمَتْ فِي ىَذِهِ الْأَشْيَاءِ  فِي ىَذَا الْمَكَانِ قَوِيٌّ
فَادَةِ أَعْنِي أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي بَ  -الْخَمْسَةِ، فَمَوْ افْتَرَقَتْ فِي الْحُكْمِ  عْضِ ىَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِإِ

فَادَةِ النَّدْبِ  لَزِمَ اسْتِعْمَالُ المَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْنِ مُخْتَمِفِينَ  -الْوُجُوبِ، وَفِي بَعْضِيَا لِإِ
نَّمَا تَضْعُفُ دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ ضَعْ  فًا إذَا اسْتَقَمَّتْ وَفِي ذَلِكَ مَا عُرِفَ فِي عِمْمِ الْأُصُولِ، وَاِ 

نِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْجَمَلُ فِي الْكَلَامِ، وَلَمْ يَمْزَمْ مِنْوُ اسْتِعْمَالُ المَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْ 
دَلَّ بِوِ بَعْضُ حَيْثُ اسْتَ  2تَسِلْ فِيوِ مِنْ الْجَنَابَةِ(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْ )

، الْفُقَيَاءِ عَمَى أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ يُفْسِدُهُ، لِكَوْنِوِ مَقْرُونًا بِالنَّيْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيوِ 
 3وَاَلمَّوُ أَعْمَمُ. (

حديث )أمرنا الرسول صمى الله عميو وسمم ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم / 5
 4جنابة(إلا من 

                                                           
 المصرية الطبعة  - طرح التثريب في شرح التقريب - زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 1

 الفكر ودار العربي، التاريخ ومؤسسة العربي، التراث إحياء دار) منيا عدة دور وصورتيا - القديمة
 بتصرف - 2/34 - (العربي

 40 سبق تخريجو 2
 1/127 -المحمدية  السنة مطبعة - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام -ابن دقيق العيد  3
براىيم( 3 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد( 2 ،1 جـ) شاكر محمد أحمد] رواه الترمذي في سننو  4  وا 

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة -( 5 ،4 جـ) الشريف الأزىر في المدرس عوض عطوة
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فقرن البول والغائط بالنوم، فاستدل بو من يقول: بأن النوم عمى الإطلاق ناقض 
لموضوء، بدلالة اقترانو ببول وغائط، والبول ينقض الوضوء، والغائط ينقض الوضوء، 

والنوم مقترن بما ينقض، فدلالة الاقتران ىنا: أن النوم ناقض، وىذا عند من يقول: بأن 
 1ينقضالنوم عمى الإطلاق 

رْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِيَادَ، / 6 حديث )إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّ
 2سَمَّطَ الُله عَمَيْكُمْ ذُلاا لَا يَنْزِعُوُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ(

والاشتغال بالزرع مع أنَّ ىذه المذكورات غير إنَّ اقتران بيع العينة بأخذ أذناب البقر 
مًا  3محرّمة، فدلَّ ذلك عمى أنَّ بيع العينة ليس محرَّ

 4وِ ثمَُّ اُقْرُصِيوِ بِالْمَاءِ(حُتِّي/ حديث )7

« اُقْرُصِيوِ بِالْمَاءِ حُتِّيوِ ثمَُّ »لَا يَجِبُ غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ، بَلْ يَجُوزُ بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِوِ: 
فَقَرَنَ بَيْنَ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْغَسْلِ بِالْمَاءِ، وَأَجْمَعْنَا عَمَى أَنَّ الْحَتَّ وَالْقَرْصَ لَا يَجِبَانِ، 

 5فَكَذَلِكَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ 

 
                                                                                                                                                                          

 المسح عمى الخفين باب -كتاب الطيارة )[  م 1975 - ىـ 1395 - 2ط - مصر – الحمبي
 صَمَّى المَّوِ  رَسُولُ  )كَانَ : قَالَ  عَسَّالٍ  بْنِ  صَفْوَانَ  ( بمفظ عَنْ  96برقم  - 1/159  -لممسافر والمقيم 

، أَيَّامٍ  ثَلَاثَةَ  خِفَافَنَا نَنْزِعَ  لَا  أَنْ  سَفَرًا كُنَّا إِذَا يَأْمُرُنَا وَسَمَّمَ  عَمَيْوِ  المَّوُ   مِنْ  وَلَكِنْ  جَنَابَةٍ، مِنْ  إِلاَّ  وَلَيَالِييِنَّ
 وَنَوْمٍ( وَبَوْلٍ  غَائِطٍ 

 قام صوتية دروس: الكتاب مصدر - تيسير أصول الفقو لممبتدئين -محمد حسن عبد الغفار  1
 2/13 -الإسلامية  الشبكة موقع بتفريغيا

 - باب في النيي عن بيع العينة -ابواب الإجارة  –)كتاب البيوع  وسننفي أبو داود رواه  2
 (3462برقم  - 3/274
 5/246لشوكاني نيل الأوطار ا 3
 -باب المرأة تغسل ثوبيا الذي تمبسو في حيضيا  -) كتاب الطيارة  وسننفي أبو داود رواه  4
 ( 362برقم  - 1/99
 8/112  -مصدر سابق  - البحر المحيط في أصول الفقو -لزركشي ا 5
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 الخــــــــــاتمة                                  
 في والمتمثّمة ىذا، بحثنا  عنيا أجاب التي الفوائد أىمّ  ألخّص ، المطاف ختام وفي
 : الآتية النقاط

 الحاق شيء بشيء في الحكم لاقترانيما في المفظ ىيتعريف دلالة الاقتران / 1

 القرائن والقران والاقتران ومفيوم قران العطفمنيا عدة أسماء  لدلالة الاقتران/ 2

أنظار عمماء أصول الفقو رحميم الله في المكان المناسب لمبحث دلالة اختمفت / 3 
 ىو الادلة المختمف فيياأنسب باب ليا ولعل  الاقتران بين أبواب أصول الفقو

/ ذىب الجميور إلى عدم جواز الاستلال بدلالة الاقتران ومن العمماء من أجاز 4
  .احترازية ملاحظات بدىوأ  ومنيم من فصل

 جممة وعطف عطف المفرد عمى المفردثلاثة أنواع :  في الاقتران دلالة وتنحصر/ 5
 تامة  جممة عمى ناقصة جممة تامة وعطف جممة عمى تامة

ٺ چ تعالى كقولو الأحكام عمى تأثير الاقتران دلالة بحجية القول عمى ويترتب /6

 في واجبة غير الزكاة كانت فإذا چ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 غُسْلُ ) حديث أيضا ذلك ومثال الخيل في واجبة غير كذلك فيي والحمير البغال
 غير الطيب مس السواك كان فإذا( الطِّيبَ  تَمَسَّ  وَأَنْ  وَالسِّوَاكُ، مُحْتَمِمٍ، كُلِّ  عَمَى الْجُمُعَةِ 
 الغسل فكذلك واجب
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 فيــــــــرس الآيـــــــــــــــــــــــات

 الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طرف
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 61 28الحج:  چ ہ ہ ہ ہ ھچ

 61 43النساء:  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ
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 فيرس الأحاديث

 الصفحة الراوي الراوي الأعمى طرف الحديث
أبو بكر  )لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع(

رضي الله 
 عنو

البخاري 
في 

 صحيحو

34 

 ىريرة أبو ) الفطرة خمس (
 الله رضي
 عنو

البخاري 
في 

 صحيحو

39 

 عائشة رضي )عشر من الفطرة(
 عنيا الله

مسمم 
في 

 صحيحو

39 

 بْنِ  لَقِيطِ  ) وبالغ في الاستنشاق (
 صَبْرَةَ 

أبو داود 
 وسننفي 

39 

) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيو من 
 جنابة (

 ىريرة أبو
 الله رضي
 عنو

أبو داود 
 وسننفي 

40 

 ماجة ابن عَبَّاسٍ  ابْنِ   ) لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عيد في عيده (
 سننوفي 

40 

)غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَمَى كُلِّ مُحْتَمِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ تَمَسَّ 
 الطِّيبَ(

أبو سعيد 
 الخدري

البخاري 
في 

 صحيحو

63 

 بْنَ  عُثْمَانَ  )لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ(
 عَفَّانَ 

 65 النسائي

)أمرنا الرسول صمى الله عميو وسمم ألا ننزع خفافنا من 
 غائط أو نوم إلا من جنابة( بول أو

 بْنِ  صَفْوَانَ 
 عَسَّالٍ 

 66 الترمذي

أبو داود  ابن عمر)إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ 
 وسننفي 

67 
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رْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِيَادَ، سَمَّطَ الُله عَمَيْكُمْ ذُلاا لَا يَنْزِعُوُ  بِالزَّ
 مْ(حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُ 

أبو داود  ىشام )حُتِّيوِ ثمَُّ اُقْرُصِيوِ بِالْمَاءِ(
 وسننفي 

67 

عمى كل مسمم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك حق )
 ويمس من طيب بيتو(

 سَعِيدٍ  أَبِو
 الْخُدْرِي  

أبو داود 
 وسننفي 

39 
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 فيرس الأعلام :

 رقم الصفحة العمم
بِيدِي  10 المُرْتَضى الزَّ
 16 أبو الطيب الطبري

 31 ابن أبي ىريرة 
 43 الحازمي
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 المفرداتفيرس 

 رقم الصفحة  المسطمح
 09 البازي

 12 نتأ
 38 جحوظ
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 المصادر والمراجع فيرس                             

 القرآن الكريم .1
 شرح مختصر التحرير لمفتوحي -أحمد الحازمي  .2
أحمد  -مسند الإمام أحمد بن حنبل  -ىـ( 241)المتوفى:  -أحمد بن حنبل  .3

 -ىـ  1416 -الطبعة: الأولى  -القاىرة  –دار الحديث  -محمد شاكر 
 م 1995

 -بيروت  – لمملايين العمم دار -بعمبكي  منير رمزي المغة تح جميرة -أزدي .4
 م1987 - 1ط

محمد عوض مرعب  -تيذيب المغة  -ىـ( 370)المتوفى:  - الأزىري اليروي .5
 م2001الطبعة: الأولى،  -بيروت  –دار إحياء التراث العربي  -

د.  -التمييد في تخريج الفروع عمى الأصول  -ىـ( 772)المتوفى:  -إسنوي  .6
 1400الطبعة: الأولى،  -بيروت  –مؤسسة الرسالة  -محمد حسن ىيتو 

ىـ( ، 652ية ]بدأ بتصنيفيا الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية )ت: آل تيم .7
ىـ( ، ثم أكمميا الابن 682وأضاف إلييا الأب، : عبد الحميم بن تيمية )ت: 

محمد محيي  -المسودة في أصول الفقو  -ىـ( [ 728الحفيد: أحمد بن تيمية )
 دار الكتاب العربي -الدين عبد الحميد 

مصطفى البابي  -تيسير التحرير  -ىـ(  972)المتوفى:  -نفي أمير بادشاه الح .8
 -وصورتو: دار الكتب العممية  -م(  1932 -ىـ  1351مصر ) -الْحمَبِي 
 م( 1996 -ىـ  1417بيروت ) -م( ودار الفكر  1983 -ىـ  1403بيروت )

محمد حسن محمد  -الإشارة في أصول الفقو  -ىـ(  474)المتوفى:  -الباجي  .9
الطبعة: الأولى،  -لبنان  –دار الكتب العممية، بيروت  -ماعيل حسن إس
 م 2003 -ىـ  1424
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صمى  -بخاري  .10
محمد زىير بن ناصر  -الله عميو وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخاري 

رقيم محمد دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ت -الناصر 
 ىـ1422 -الطبعة: الأولى -فؤاد عبد الباقي( 

تشنيف المسامع بجمع  -ىـ( 794)المتوفى:  -بدر الدين الزركشي  .11
مكتبة  -د عبد الله ربيع  -د سيد عبد العزيز  -الجوامع لتاج الدين السبكي 

حياء التراث  الطبعة: الأولى  -توزيع المكتبة المكية  -قرطبة لمبحث العممي وا 
 م 1998 -ىـ  1418 -
 -بديع النظام )أو: نياية الوصول إلى عمم الأصول(  -بن الساعاتي ا .12

الناشر: رسالة دكتوراة )جامعة أم القرى(  -سعد بن غرير بن ميدي السممي 
 م 1985 -ىـ  1405سنة النشر:  -بإشراف د محمد عبد الدايم عمي 

 -ب المنير شرح الكوك -ىـ( 972)المتوفى:  -بن النجار الحنبمي ا .13
ىـ 1418الطبعة: الطبعة الثانية  -مكتبة العبيكان  -محمد الزحيمي ونزيو حماد 

 مـ 1997 -
التحرير في أصول الفقو الجامع بين اصطلاحي  -بن اليمام الدين ا .14

 -الطبعةالاولى  –مصطفى البابي الحمبي وأولاده بمصر  -الحنفية والشافعية 
 ه1351

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان  -ىـ( 354)المتوفى:  -بن حبان ا .15
 – 1414الطبعة: الثانية،  -بيروت  –مؤسسة الرسالة  -شعيب الأرنؤوط  -

1993 
دار  -فتح الباري شرح صحيح البخاري  -  -بن حجر العسقلاني ا .16

اقي رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الب - 1379بيروت،  -المعرفة 
 قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب
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مطبعة السنة  -إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام  -بن دقيق العيد ا .17
 المحمدية

عبد السلام محمد  -معجم مقاييس المغة  -ىـ 395توفى: -بن فارس ا .18
 م.1979 -ىـ 1399 -دار الفكر  -ىارون 

محمد فؤاد عبد  -ابن ماجو  سنن -ىـ( 273)المتوفى:  -بن ماجة  ا .19
 فيصل عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية  -الباقي 

الدكتور فيد بن   -أصول الفقو  -ىـ( 763)المتوفى:  -بن مفمح ا .20
 م 1999 -ىـ  1420 -الطبعة: الأولى  -مكتبة العبيكان  -محمد السَّدَحَان 

 –دار صادر  -لسان العرب  -ىـ( 711)المتوفى:  -بن منظور ا .21
 ىـ 1414 -الثالثة  -بيروت 

 -مغني المبيب عن كتب الأعاريب  -ىـ( 761)المتوفى:  -بن ىشام ا .22
الطبعة:  -دمشق  –دار الفكر  -د. مازن المبارك و محمد عمي حمد الله 

 1985 –السادسة 
محمد عبد  -المستصفى  –ىـ( 505)المتوفى:  -بو حامد الغزالي أ .23

 -ىـ 1413الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العممية  -السلام عبد الشافي
 م1993

محمد محيي الدين  -سنن أبي داود  -ىـ( 275)المتوفى:  -بو داود أ .24
 بيروت –المكتبة العصرية، صيدا  -عبد الحميد 

د  -العدة في أصول الفقو  -ىـ( 458)المتوفى :  -القاضي  بو يعمىأ .25
مشارك في كمية الشريعة بالرياض أحمد بن عمي بن سير المباركي، الأستاذ ال

 -ىـ  1410الطبعة : الثانية  -جامعة الممك محمد بن سعود الإسلامية  -
 م 1990

تح  عبد المنعم خميل ابراىيم  –جمع الجوامع  -تاج الدين ابن السبكي  .26
 م2003ه 1424 – 2ط –بيروت لبنان  –دار الكتب العممية  –
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أحمد محمد شاكر )جـ  -مذي سنن التر  -ىـ( 279)المتوفى:  -ترمذي  .27
براىيم عطوة عوض المدرس في 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  (2، 1 ( وا 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي  -( 5، 4الأزىر الشريف )جـ 
 م 1975 -ىـ  1395 -الطبعة: الثانية  -مصر 

ضبطو وصححو  -كتاب التعريفات  -ىـ( 816)المتوفى:  -جرجاني  .28
 -لبنان  –دار الكتب العممية بيروت  -من العمماء بإشراف الناشر  جماعة

 م1983-ىـ  1403 -الطبعة الأولى 
-ىـ1427 -القاىرة  -الحديث دار -سير أعلام النبلاء  –ذىبي  .29

 م2006
القاىرة  -الحديث دار -ىـ 748: المتوفى -النبلاء  أعلام سير -ذىبي .30

 م2006-ىـ1427 -
المفردات في غريب القرآن  -ىـ( 502)المتوفى:  - راغب الأصفيانى .31

 -دمشق بيروت  -دار القمم، الدار الشامية  -صفوان عدنان الداودي  -
 ىـ 1412 -الطبعة: الأولى 

دار  -البحر المحيط في أصول الفقو  -ىـ( 794)المتوفى:  -زركشي  .32
 م1994 -ىـ 1414الطبعة: الأولى،  -الكتبي 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج  -ىـ( 794)المتوفى:  -زركشي  .33
مكتبة قرطبة لمبحث  -د سيد عبد العزيز و د عبد الله ربيع  -الدين السبكي 

حياء التراث   -ىـ  1418 -الطبعة: الأولى  -توزيع المكتبة المكية  -العممي وا 
 م 1998

 2002 مايو/  أيار - 15ط  -لمملايين  العمم دار -الأعلام  –زركمي  .34
 م
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن  زين .35

طرح التثريب في شرح التقريب  -ىـ( 806)المتوفى:  -إبراىيم العراقي 
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أكممو ابنو: أحمد بن  -)المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد(  
الدين، ابن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي 

وصورتيا دور عدة  -الطبعة المصرية القديمة  -ىـ( 826)المتوفى:  -العراقي 
 منيا )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(

 –دار المعرفة  -أصول السرخسي  -ىـ( 483)المتوفى:  -سرخسي  .36
 بيروت

شرح  -ىـ( 793توفى: )الم -سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  .37
 مكتبة صبيح بمصر -التمويح عمى التوضيح 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من  -ىـ( 1250)المتوفى:  -شوكاني  .38
دار الكتاب  -كفر بطنا  -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق  -عمم الأصول 

 م1999 -ىـ 1419الطبعة: الطبعة الأولى  -العربي 
عصام الدين  -نيل الأوطار  -ىـ( 1250)المتوفى:  -شوكاني اليمني  .39

 م1993 -ىـ 1413 -الطبعة: الأولى  -دار الحديث، مصر  -الصبابطي 
د. محمد  -التبصرة في أصول الفقو  -ىـ( 476)المتوفى:  -شيرازي  .40

 ه1403 –الطبعة: الأولى  -دمشق  –الفكر  -حسن ىيتو 
دار الكتب  -الممع في أصول الفقو  - ىـ(476)المتوفى:  -شيرازي  .41

 ىـ. 1424 -م  2003 -الطبعة الثانية  -العممية 
 –دار الغرب الاسلامي  -عبد المجيد التركي  -شرح الممع  -شيرازي  .42

 م1988ه 1408 -الطبعة الاولى 
كشف الأسرار شرح أصول  -ىـ( 730)المتوفى:  -عبد العزيز البخاري  .43

 لاميدار الكتاب الإس -البزدوي 
مكتبة  -الْمُيَذَّبُ في عِمْمِ أُصُولِ الفِقْوِ الْمُقَارَنِ  -عبد الكريم النممة  .44

 م 1999 -ىـ  1420 -الطبعة الأولى  -الرياض  –الرشد 



 

84 

نشر البنود عمى مراقي السعود  -عبد الله بن إبراىيم العموي الشنقيطي  .45
 مطبعة فضالة بالمغرب -
 -اح تاج المغة وصحاح العربية الصح -ىـ( 393)المتوفى:  -فارابي  .46

الطبعة: الرابعة  -بيروت  –دار العمم لمملايين  -أحمد عبد الغفور عطار 
 م 1987 -  ىـ 1407

مختصر التحرير في أصول  -ابن النجار الحنبمي تقي الدين  –فتوحي  .47
 -الطبعةالاولى  -دار الأرقم  -محمد مصطفى محمد رمضان  -الفقو 
 م2000ه 1420

مكتب تحقيق  -القاموس المحيط  -ىـ( 817)المتوفى:  -دى فيروزآبا .48
مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -التراث في مؤسسة الرسالة 

 م 2005 -ىـ  1426 -الطبعة: الثامنة  -لبنان  –
 دار الدعوة -المعجم الوسيط  -مجمع المغة العربية بالقاىرة  .49
أضواء البيان في  -ىـ( 1393:  )المتوفى -محمد الأمين الشنقيطي  .50

لبنان  –دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع بيروت   -إيضاح القرآن بالقرآن 
 مـ 1995 -ىـ  1415 -
 تيسير أصول الفقو لممبتدئين -محمد حسن عبد الغفار  .51
تاج العروس من جواىر  -ىـ( 1205)المتوفى:  -مرتضى الزَّبيدي  .52

 دار اليداية -ينمجموعة من المحقق -القاموس 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقو  -ىـ( 885)المتوفى:  -مرداوي  .53

مكتبة الرشد  -د. عبد الرحمن الجبرين، د.عوض القرني، د. أحمد السراح  -
 م2000 -ىـ 1421الطبعة: الأولى،  -السعودية / الرياض  -
ل المسند الصحيح المختصر بنقل العد -ىـ( 261)المتوفى:  -مسمم  .54

دار  -محمد فؤاد عبد الباقي  -عن العدل إلى رسول الله صمى الله عميو وسمم 
 بيروت –إحياء التراث العربي 
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المجتبى من السنن = السنن الصغرى  -ىـ( 303)المتوفى:  -نسائي  .55
 -حمب  –مكتب المطبوعات الإسلامية  -عبد الفتاح أبو غدة  -لمنسائي 

 1986 – 1406الطبعة: الثانية، 
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 فيرس الموضوعات
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 50 تامة عمى تامة جممة عطفب ترانقالاالمطمب الثاني :          

 54 تامة عمى ناقصة جممة عطفب ترانقالاالمطمب الثالث :          

 57 الفروع الفقيية المترتبة عمى الاختلاف في دلالة  : الثانيالفصل 
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